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"ϲبήόϟب اήϐϤϟا ϝϭد ϲϓ ةϴϠΤϤϟات اϋاϤΠϟا ϰϠϋ ةϳέداϹة اϳاλϮϟا" ϝϮΣ ϰϘتϠϣ 

 ϲϓ αاήϫأ ϕϮγ ةόϣاΟ21  ϭ21  Ϟبήϓ1122أ 

 έϮΤϤϟ1ا ϲبήόϟب اήϐϤϟا ϝϭد ϲϓ ةϴϠΤϤϟات اϋاϤΠϟا ϰϠϋ ةϳέداϹة اϳاλϮϟات اϘϴبτت ϭ ήϫاψϣ 

 
 

ϣاΫا تبϦϣ ϰϘ أϪΟϭ اϗήϟابة ϰϠϋ اτϠδϟة اϴϠΤϤϟة بتϮο ϰϠϋ βϧϮء "

 έϮتγ12د  ϲϔϧاΟ1122؟" 
 

 ϫاζϳΪϠϗ ήΟد. 

 ήοاΤϣ Ϋتاγأ ϥاϭήϴϘϟة باϴγاϴδϟا ϭ ةϴϧϮϧاϘϟات اγاέΪϠϟ ϲϟاόϟا ΪϬόϤϟبا ίήبϣ– ϥاϭήϴϘϟة اόϣاΟ 

 

 

 فϲ عادة الدϭل تتبعϬا التϲ 1اϹدارϱ التϨظϴم أسالϴب مϦ أسلϮبا   تعد اϹقلϴمϴة اϹدارϳة الϼمركزϳة أϭ المحلϴة السلطة

 بعض ممارسة المحلϴة بالسلطات Ϩϳاط بمϮجب ϫذا اϷسلϮب فϲ إدارة اϷقالϴم، إذ للمϮاطϦϴϨ، خدماتϬا لتقدϳم ϭظائفϬا أداء

 .المحلϴة اϷقالϴم لمϮاطϲϨ الخدمات ϭتقدϳم الϮظائف بعض أداء فϲ أجϬزتϬا إشراك بϮاسطة المركزϳة السلطات ϭظائف

 ϭلϦظائف أداء كان ئϮم الϳتقدϭ حكرا   الخدمات ϰة السلطات علϳدارϹة اϳا، المركزϫحدϭ رϴرات أن غϮالتط 

 فرض المركزϳة السلطات كاϫل علϰ الملقاة اϷعباء ϭتزاϳد الخدمات ϭتϮسع اϻختصاصات ϭتشعب المتسارعة الدϳمقراطϴة

 المحلϴة المجالس علϰ أعبائϬا ببعض لتلقϲ اختصاصاتϬا، بعض عϦ السلطات ϫذϩ تϨازل بمϮجبϪ تم جدϳدا   ϭاقعا   علϬϴا

 شخصϴات ظϬرت ϭبذلك .المركزϳة السلطات رقابة تحت اختصاصات مϦ بϬا Ϩϳاط ما لتباشر إقلϴمϲ أساس علϰ المϨتخبة

 السلطة تقدمϬا كاϧت التϲ الخدمات ϭتقدϳم الϮظائف بعض Ϸداء المركزϳة السلطة جاϧب إلϰ مستقلة إقلϴمϴة اعتبارϳة

 .بدϭرϫا المركزϭϱ سلطاتϬاب المركزϳة السلطةمع احتفاظ  المحلϲ، اϹقلϴم مستϯϮ علϰ المركزϳة

ϭ قϳالتفر ϱرϭالضر ϦمϦϴظم بϧ دارةϹة اϳالمركز ϲم التϮتق ϰحدة علϭ الشخص ϱعتبارϻا، Ϧϴبϭ ظمϧ دارةϹا 

 اϷسلϮب أϫمϴة ϭتتجلϰ .المركزϳة السلطة شخص جاϧب إلϰ العامة اϻعتبارϳة اϷشخاص بتعدد تسمح التϲ الϼمركزϳة

ϱدارϹا ϱمركزϼال Ϧل مϼك خϳتشر ϲϨاطϮم مϴقالϷة اϴم بإدارة المحلϬفسϧم أϬفسϧبأ Ϧق عϳة مجالس طرϴتخبة محلϨم Ϧم 

 ϳؤدϱ أخرϧ ϯاحϴة مϧ Ϯϫϭ Ϧاحϴة، مϦ اϹدارϳة معامϼتϬم إϧجاز سرعة المحلϦϴϴ للمϮاطϳ ϦϴϨسϬل ϫ ϭذا مϦ شاϪϧ أن قبلϬم،

                                                             
باϟتϡϳυϧ اϹدارϳϔϳϛ ϭϫ ϱة تϭ ϡϳυϧ ترتϳب ΧϣتϑϠ اϳϬϟاϝϛ اϹدارϳة اΟϣϟسدة Ϡϟدϟϭة ϭ سρϠاتϬا ϭ أسϭϠب تΣدϳد اϗϼόϟات بϬϧϳا ρ ϭرϕ  اϭλϘϣϟد" 1 

ϪϣداΧاست ϕرρ ϭ اتλاλتΧϻا ϭ اتϳΣϼλϟا ϊϳزϭت ،"Ϲن اϮϧالقا ϭ ةϳدارϹف، المؤسسات اϴلط Ϧب ϰة مصطفϴϨطϮالمدرسة ال ،ϱدار
 7002لϺدارة، 
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ϰف إلϴالتخف Ϧة السلطات أعباء مϳدارϹة، اϳالمركز   ϼفض Ϧة عϴمϨر تϮشع ϦϴϨاطϮم المϬتϴمϫد بأϨم عϬإشراك ϲإدارة ف 

 .لدϬϳم الدϳمقراطϲ الϮعϨϳϭ ϲمϲ المϮاطϨة رϭح ϳعزز مما إقلϴمϬم، شئϮن

اϹدارϱ فϲ الدϭل المϮحدة إلϰ أسلϮبϦϴ أساسϦϴϴ  التϨظϴمتϨقسم طرق  الϨظرϳةأϪϧ مϦ الϨاحϴة إلϭ ϰ تجدر اϹشارة 

 .Ϯϳ ϻ ϭجد ϫذان اϷسلϮبان بصفة خالصة أϭ مطلقة بل ϳتعاϳشان ϳ ϭتكامϼن ϫما المركزϳة اϹدارϳة ϭ الϼمركزϳة اϹدارϳة.

ϭ ةϳدارϹة اϳالمركز ϲب فϮأسل ϲϫمϴظϨالت  ϱدارϹا ϰم علϮقϳز الϴتركϱر حصر أϫشاط مظاϨال ϱدارϹا ϩرϮالمتعددة بص 

Ϫماطϧأϭ المختلفة ϲد فϳ ة سلطةϳاحدة، إدارϭ   طلق ما غالباϳ اϬϴة علϴمة تسمϮة، الحكϳا المركزϫا تباشرϬبذات Ϧعاصمة م 

 .اϷقالϴم فϲ ممثلϬϴا مع مشاركة أϭ البϼد

ϭ تتمثل الϼمركزϳة الترابϴة فϧ ϲقل مجمϮعة مϦ صϼحϴات اϻدارة المركزϳة الϰ جماعات محلϴة تتمتع بالشخصϴة 

 ϩذϫ رϴϴة تسϳذلك بغاϭ ϲϨطϮالتراب ال Ϧق جزء مϮش فϴة تعϳعة بشرϮتمثل مجمϭ ϱدارϻاϭ ϲل المالϼستقϻاϭ ةϴϧϮϧالقا

 اϻخϴرة شؤϬϧϭا المحلϴة.

  ϲسϧϮر التϮكرس الدستϳϭةϴϧة الثاϳرϮϬر  للجمϮدست(72  ϲفϧص7002جاϴل تخصϼخ Ϧة مϴة الترابϳمركزϼال ) 

لباب السابع مϳ ϭ Ϧعتبر ا ."لطة المحلϴة علϰ اساس الϼمركزϳةتقϮم السأϪϧ "ب 030 الفصلقرّ ϳبابϪ السابع للسلطة المحلϴة اذ 

 ϳ Ϯϫ ϭعد مكسبا جدϳداثϮرة فϲ تϧϮس بعد ال صϼحات إدارϳة ϭ مؤسساتϴةإالجدϳد مϦ أϫم ما جاء مϦ التϧϮسϲ  الدستϮر

ϧاϮϨعϪ اجسϫ تعتبر ϲة التϴة المحلϴمقراطϳالد ϲساسϷدة  ااϮا صمام أمان ضد عϫعتبارϻ ظراϧ ϦϴϴسϧϮع التϴشغل جمϳ

 مϨظϮمة الظلم ϭ اϻستبداد .

تحϮلت الϼمركزϳة مϦ مبدإ مϭ  Ϧفϲ الدستϮر التϧϮسϲ الجدϳد، تقϮل اϷستاذة أحϼم الضϴف: " ϭ فϫ ϲذا اϹطار
مبادئ التϨظϴم اϹدارϱ إلϭ ϰاجب دستϮرϱ إذ تلتزم الدϭلة بدعمϬا ϭتعمϴمϬا علϰ كامل التراب الϮطϲϨ فϲ إطار ϭحدة 

(. ϭتعϫ ϲϨذϩ المقتضϴات التخلϲ عϦ 030(، كما أϬϧا أϱ الϼمركزϳة تمثل أساس السلطة المحلϴة )الفصل 02الدϭلة )الفصل 
ارϳة التقϴϨة الضϴقة لϺدارة المحلϴة ϭاختϴار أن تحمل اϹدارة المحلϴة شحϨة سϴاسϴة بمϨحϬا ϭصف السلطة الذϱ الرؤϳة اϹد

عϮϨن بϪ الباب السابع مϦ الدستϮر مما ϳفترض ضرϭرة تمتعϬا بالمشرϭعϴة الدϳمقراطϴة عϦ طرϳق اϧϻتخاب الذϳ ϱمثل 
 2".الشرط اϷساسϲ للدϳمقراطϴة التمثϴلϴة

ϭ  فسϧ ϲر الصدد فϮالدست Ϧذا الباب السابع مϫ أن ϱارϴستاذ محمد السϷعتبر اϳعدϳ  باب Ϧم ϭ ϱر الجذرϴϴباب التغ Ϧم

ϭ بالرجϮع إلϰ تقرϳر لجϨة الجماعات العمϮمϴة الجϳϮϬة ϭ المحلϴة فϲ المجلس الϮطϲϨ  .3القطع مع المϨظϮمة القدϳمة

 بϦϴ الدϳمϮقراطϴة ϭ التϨظϴم الϼمركزϱ:بϮضϮح تربط  ϳتبϦϴ أن إرادة المشرع Ϯ7007بر أكت 7التأسϴسϲ بتارϳخ 

                                                             
صداء مركز التكϭ ϦϳϮدعم : مϦ التمثϴلϴة إلϰ التشاركϴة"، أ 7002حϼم الضϴف، "تفعϴل الدϳمقراطϴة المحلϴة فϲ دستϮر أ 2  

 ϭما ϳلϬϴا 8، ص. 7002، جاϧفϲ مارس 01الϼمركزϳة، عدد 
3 « La matière connaît un bouleversement total avec la nouvelle Constitution. Son chapitre 7 qui lui 
eVW cRQVacUp cRmSRUWe 12 aUWicleV, de l¶aUWicle 131 j l¶aUWicle 142. L¶iQWiWXlp de ce chaSiWUe : © 
L¶aXWRUiWp lRcale ª, eVW WUqV plRTXeQW : la YRlRQWp de UXSWXUe aYec "l¶aQcieQ dURiW" \ eVW WUqV QeWWe («) 
Ce faisant, on peu dire que la nouvelle constitution a révolutionné la matière en jetant les bases 
cRQVWiWXWiRQQelleV d¶XQ QRXYeaX dURiW deV cRllecWiYiWpV lRcaleV», in SAYARI (M.), « Les collectivités 
locales dans la constitution tunisienne du 27 janvier 2014 : observations sur le chapitre 7 intitulé 
l¶aXWoriWp locale », in Mélanges Rafâa Ben Achour, éditions Simpact, 2015, Tome 2, page 59. 
 



3 
 

" Ϧالمسقط م ϱدϮقطع مع الحكم العمϳ ع السلطات...بماϳزϮاعادة ت ϯϮمست ϰرا علϴϴتطلب تغϳ مϮϴال ϲمقراطϳتقال الدϧϻفا
أعلϳ ϭ ϰرسخ الحكم التشاركϲ المستمد مϦ القاعدة. بϨاءا علϫ ϰذϩ المعطϴات ترسخ لدϯ اللجϨة عبر مختلف مراحل  عملϬا 

التϨظϴم الϼمركزϱ بشكل صرϳح ϭ مبدئϲ ، تϨظϴم ϳقϮم علϰ مبادئ ϻمركزϳة ضرϭرة اعتماد دستϮر ما بعد الثϮرة لخϴار 
 ϰصال الخدمة إلϳϹ ϭ ةϳϮمϨة التϴالعمل ϲف ϭ ادارة الشأن العام ϭ ع القرارϨص ϲمشاركة أفراد المجتمع ف ϰة ترتكز علϴفعل

 ".المϮاطϦ دافع الضرϳبة

 ϱدارϹم اϴظϨللت ϲمؤسسات ϭ ϲϧϮϧظام قاϧ Ϧا مϬد بما سبقϳر الجدϮصلب الدست ϲحة فϮالتطلعات الطم ϩذϫ اϧقار Ϯا لϨϧإ ϭ
ركزϻ ϭ ϱ علϰ مستϯϮ فإϳ ϪϧمكϦ القϮل أن تϧϮس لم تعرف تجربة متجذرة ϻ علϰ مستϯϮ التϨظϴم الϼم 4بالϼϴد التϧϮسϴة

. أما الدستϮر الجدϳد المؤرخ فϲ 7 0111أϭ فϲ ظل دستϮر 6أϭ فϲ فترة الحماϳة 5تراطϲ، سϮاء فϲ فترة الباϳاالحكم الدϳمق
72  ϲفϧعا ج 7002جاϮϧ كرسϴل ϰفأتϦدا مϳق دϴة تطبϴا السلطة المحلϬة أساسϳمركزϼال ϭ  اϬدعائم ϭ تخابϧϻا اϬامϮق

ϧالقا Ϧس مϧϮا تϬمتϬمبادئ استل ϭ ا مصطلحاتϬكل ϭ ،ةϴة التشاركϴقراطϮمϳات الدϴالϭ ةϧالتجارب المقار ϭ ن المقارنϮ اϬأملت
، مرحلة اϧϻتقال الدϳمقراطϲ التϲ عززت مϦ مكاϧة الفرد فϲ 7000جاϧفϲ  02مقتضϴات المرحلة الجدϳدة التϲ عقبت ثϮرة 

 المجتمع ϭ ركزت علϰ قϴم المϮاطϨة ϭ العدالة ϭ الكرامة ϭ المساϭاة أمام القاϮϧن.

بتϮجϪ تمϴز  ϴ7002م المتعلق بالجماعات المحلϴة فϲ تϧϮس إلϰ حدϭد دستϮر ϭ بالتالϳ ϲمكϦ القϮل أن التϨظ    

مع ضعف إدارة الحكم المحلϭ. ϲ قد تركز ϫذا التϮجϪ علϰ  9علϰ حساب الϼمركزϳة 8مركزϱ قائم علϰ تغلϴب الϼمحϮرϳة

                                                             
 .0111الدراسات اϹدارϳة،  ، مبادئ القاϮϧن اϹدارϱ التϧϮسϲ، مركز البحϮث ϭ بϮعشبة ا  راجع  تϮفϴق4

 .7002محمد رضا جϴϨح ، القاϮϧن اϹدارϱ، مركز الϨشر الجامعϲ، تϧϮس 
 7002مصطفϰ بϦ لطϴف، المؤسسات اϹدارϳة ϭ القاϮϧن اϹدارϱ، المدرسة الϮطϴϨة لϺدارة،  

pdfwww.ena.nat.tn/fileadmin/user_upload/doc/...CSP/DroitAxe2. 
BEN ACHOUR (Y.), Droit administratif: organisation administrative, fonctions administratives, 
police et service public, décisions administratives, Centre d'études de recherches et de publications de 
la Faculté de droit de Tunis, 1982 - 659 pages 

كاϧت اϹدارة التϧϮسϴة إدارة ϻمحϮرϳة بدرجة أϭلϴϫ ،ϰاكلϬا اϷساسϴة تتمثل فϲ القاϳد الذϳ ϱعمل تحت الرقابة المباشرة لϮزارة 5 
عϦ تحدϳد مϬامϪ بصϮرة دقϴقة مثل اϷمر العلϲ الصادر فϲ العمالة التϲ تقابل ϭزارة الداخلϴة الϮϴم، ϭلم تغفل الϨصϮص السارϳة آϧذاك 

المتعلق بصϼحϴات القاϳد. ϭلئϦ بدأ الϨظام البلدϱ بالبرϭز فϲ تلك الفترة مϦ خϼل إحداث بلدϳة العاصمة بمقتضϰ  0820جϳϮلϴة  70
بة الجϮاϧب اϹدارϳة علϫ ϰذا بالرغم مϦ غل 0820أفرϳل  72، فإϪϧ لم ϳتمتع بالدسترة حϴث غاب عϦ دستϮر 0818أϭت  30أمر 

 .الدستϮر، كما لم ϳتم إقرار مبدإ اϧϻتخاب
فترة مϦ الϼمحϮرϳة المزدϭجة حϴث جاϭرت الϴϬاكل التϧϮسϴة التقلϴدϳة ϴϫاكل فرϧسϴة تمثل  فϲ عϬد الحماϳة  شϬدت إدارة البϼد 6 

 ϲالمتجسد ف ϱظام البلدϨقت تم إدخال الϮفس الϧ ϲفϭ .م العامϴسلطة المق Ϧϳالمعمرϭ ϲالϫϷا Ϧع Ϧϴممثل Ϧا مϬأغلب ϲن فϮمجالس تتك
  ϲالصادر ف ϲمر العلϷا ϰان  00بمقتضϮ0882ج ϲمر المؤرخ فϷا ϰبمقتض ϻإ ϩتم إقرارϳ تخاب لمϧϻمبدأ ا Ϧسمبر  70، لكϳ0117د 
 .لفائدة المعمرϦϳ الفرϧسϦϴϴ فحسب

ϳعترف لϬا بمصالح خاصة بϬا ϳϭكرس الصبغة المجلسϴة  المحلϴة، لجماعاتل امخصص ا ϭحϴد لم ϳحتϮ سϯϮ فصϼ  0111دستϮر  7 
لϴϬاكلϬا التسϴϴرϳة ϳ ϭحدد مستϦϴϳϮ للϼمركزϳة : المستϯϮ المحلϭ ϲالمستϯϮ الجϱϮϬ. لكϪϨ لم ϳكرس مبدأ استقϼلϴة الجماعات المحلϴة 

لϴة التمثϴلϴة. ϭقد ساϫمت الϨصϮص التشرϳعϴة ϻ ϭ ϭ مبدأ اϧتخاب أعضاء مجالسϬا مما ϳعكس إϫماϻ تاما لفكرة الدϳمقراطϴة المح
 .الممارسة السϴاسϴة ϭاϹدارϳة فϲ تعطϴل تشكل تجربة جادة للدϳمقراطϴة المحلϴة عϭϼة علϰ تعمϴق مشكل التباϦϳ التϨمϱϮ بϦϴ الجϬات

 8  ϝϛّηة تϳرϭΣϣϼϟا اϣϳυϧا تϳد إدارΟϳ  ّϡϫأ Ϫبرّرراتϣ ϲϓ ثΣبϟا ϥϋ ةϋاΟϧ ϝϣόϟا ϱدارϹا ϥϣ ϝϼΧ بϳرϘدارة تϹا ϥϣ ϥρاϭϣϟا 
 ر΋اسةϭ  اόηϟب ϭϧاب ϠΟϣس) اόϟاϣλة ϲϓ اϣϟتϣرϛزة اϟسϳاسϳة اϣϟؤسسات ϟتο ϥϳϛϣرϭرϱ إدارϱ تϭ ϭϬϓ ϡϳυϧباϟتاΟϭ ϲϟد أϣϧϳا

 تϳϔϧذϫا ϣϟϭتابόة Ϭϧϭόοϳا اϟتϭ ϲاϘϟرارات اϭϘϟاϹ ϥϳϧبύϼ اϟبϼد أρراϛ ϑاϲϓ ϝϣ اϭοΣϟر ϥϣ( اϣϭϛΣϟة ر΋اسةϭ  اϭϬϣΟϟرϳة
 اϭΣϣϼϟرϳة اϟسρϠات تϣثϭ ϝّباϟتاϬϧϣ. ϲϟا اراتϭϪاϧتΣ υاϳΟاتϪ إϭ ϰϟاϻستϣاω اϟبϼد أΣϧاء ϛاϲϓ ϝϣ اϭϣϟاϠϟϭ ϊϣ ϥρتϭاϭ ϝλاΣتراϬϣا

  .ΣϭϭدتϬا اϟدϟϭة تϣاسϙ تϥϣο اϟتϲϫϭ ϲ اϟدϟϭة أΣϧاء ϛاϳϭ ϲϓ ϝϣدϫا Ϭϧϳϋϭا ϭλتϬا ϲϬϓ اϣϟرϛزϳة ϠϟسρϠة اϣتدادا
ϝثϣة تتϳرϭΣϣϼϟا ϥإذ ϲϓ ϝϘϧ زءΟϟ ϥϣ اتλاλتΧϻة اϳدارϹة اόΟراϟز اϛرϣϠϟ ϰϟات إρϠة سϳϭϬΟ اϬϧّϳόϳ زϛرϣϟا ϰϘتبϭ تΣت 

ϪتρϠة سϳاس΋رϟا.  
ϭ ّϡϫة أϳλاΧ اتρϠسϠϟ ةϳرϭΣϣϼϟا ϲϫ ϻϭّا أϬϧأ ρϠة سϧّϳόϣ ϥϣ ϝبϗ ةρϠسϟة اϳزϛرϣϟست اϳϟϭ بةΧتϧϣ (ϥϣ ϝبϗ سϳ΋ة رϳرϭϬϣΟϟا 

 ϳλΧηϠϟة اϣتداد Οϣرّد ϬϧϷا بϬا Χاλة ϗاϳϧϭϧة بϳλΧηة تتϣتϻ ϊّ اϭΣϣϼϟرϳة ا΋ϳϬϟات أϣϛ ϥا( اϡϭϳϟ اϣϭϛΣϟة رϳ΋س ϗبϥϣϭ ϝ سابϘا
 تتϣتϊّ أϭϥϛϣϳ ϥ  أساسϬا، ϭ ϰϠϋتϝϣό اϣϟرϛزϳة اϟسρϠة تϣϳϠόات تρبϬϧϋ ϲϫϭ ϖّا ϣستϠϘة ϳϟست ϭ ϲϬϓباϟتاϠϟ ϲϟدϟϭة اϘϟاϳϧϭϧة
νϳϭϔبت νόات بϳΣϼλϟا ϥϣ ϝبϗ ϩذϫ ةρϠسϟا ϲتϟا ϝϘϧا تϬϟ νόارد بϭϣϟة اϳϟاϣϟا ϰتΣ ϥϛّϣتت ϥϣ ا أداءϬϣاϬϣ ϰϠϋ ثϳΣ اϬϧست أϳϟ 

 .ذاتϳة ϣاϳϟة ϭϣارد Ϭϟا
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Ϸ ظراϧ مركز Ϧتحتمل أكثر م ϻ لةϭا أن الدϬمϫالمبرارات أ Ϧد مϳة القرار العدϴمϫϷ ϲاسϴالس ϭ ϱدارϹاϧϪ  ϭ Ϫبϴع أسالϮϨبت

 ϰر قادرة علϴلة غϭة بتعلة أن الدϴϧزاϴإضعاف الم ϰادة علϳدارة زϹحدة اϭ ددϬϳ أن Ϧمكϳ ةϳدارة المركزϹا Ϧع Ϫفϼاخت

تحمل أعباء المالϴة المϨجرة عϦ إرساء الϼمركزϳة ϭ التϮجϧ ϪحϮ الحكم المحلϲ بسبب تكرار بعض الϮحدات كالمصالح 

مختصة ϭ الدϭائر ϭ الشؤϭن القاϴϧϮϧة ϭاϹدارϳة علϰ المستϯϮ المحلϭ ϲإضعاف السلطة المركزϳة علϰ مستϯϮ التϨسϴق ال

لقد أدϫ ϯذا التϮجϪ إلϰ اϧغϼق الϨظام  بϦϴ المركز ϭاϷقالϴم، ϭبϦϴ اϷقالϴم ϧفسϬا، ϭالتϲϫ ϲ مϦ مسؤϭلϴة اϹدارة المركزϳة.

لجϭ ϱϮϬ احتكار كل المؤسسات المحلϴة ϭ الجϳϮϬة مϦ قبل ϧفس الϨخبة السϴاسϴة مع اϹدارϱ المحلϭ ϲ حصرϩ فϲ الϨطاق ا

 اϧϻفراد بالحكم المحلϭ ϲاستفحال مظاϫر التϬمϴش ϭاϹقصاء ϭ غϴاب الشفافϴة ϭ الحϮكمة المفتϮحة.

اϴϧة الضرϭرϳة عجزت السلطة المحلϴة عϦ معالجة كل ذلك ϬϧϷا ϻ تϮفر اϹمك ،ϭفϲ ظل غϴاب الدϳمقراطϴة المحلϴة 

مع ضعف التشرϳعات القائمة علϰ تشرϳك المϮاطϭ Ϧ المجتمع المدϲϧ فϲ صϨاعة القرار الكفϴل لمϮاجϬة التحدϳات 

. ϲد المحلϴالصع ϰحة علϭالمطر 

ات تتقاطع كلϬا فϲ مصطلح 7002ستϮر ϭ لعل تعدد المفاϴϫم الجدϳدة الخاصة بالسلطة المحلϴة ϭ الϮاردة فϲ د

 .ϭ13 الدϳمقرلطϴة التشاركϴة ϭ12  الدϳمقراطϴة التمثϴلϴة 11الحϮكمة المحلϴةϭ   10الحϮكمة

                                                                                                                                                                                              
ϝّثϣتϭ ؤسساتϣ ϲϟاϭϟاتب اϛϟاϭ ϡاόϟة اϳϻϭϠϟ دϣتόϣϟاϭ ،دةϣόϟاϭ اءϭس ϲϓ ϖρاϧϣϟة اϳرοΣϟا ϭأ ϖρاϧϣϟة اϳϔϳّرϟا، ρϠة اسϳرϭΣϣϻ ϱأ 

ϙϠزة تϬΟϷة اϔّϠϛϣϟا ϝϳثϣبت ρϠسϟة اϳزϛرϣϟا ϲϓ اتϬΟϟا. 
 ϣتϣثϠّة براϳϟةϛϓ ϟϳرة ϰϠϋ باϷساس ϡϭϘϳ بϝ اϹدارϳة اϟسρϠة تدϭ ϝΧّسرϋة Οϧاϋة ϳ ρϘϓ ϥϋبΣث ϻ إدارϱ تϲϫ ϡϳυϧ اϣϼϟرϛزϳة 9 

ϲϓ  ّϖΣ ϲϧϛتساϣ اتϋاϣΟϟة اϳϠΣϣϟا ϲϓ إدارة ϡϬϧϭؤη ϡϬسϔϧترتبّ بأϳϭ ϥϋ ذاϫ رϭّλتϟات اϳλاΧ ةρϠسϠϟ ةϳزϛرϣϼϟة اϠابϘتϣ اϣاϣت ϊϣ 
 Ϙρϧϣة ϣ ϲϓستϘرّة بηرϳة ϋϭϣΟϣة ϰϠϋ تϡϭϘ اϣϼϟرϛزϳة اϣϟؤسسات تϝϛّη اϟتϲ اϳϠΣϣϟة اϣΟϟاϋات ϭ .اϭΣϣϼϟرϳة اϟسρϠة Χاϳλات

 اϋϭϣΟϣϟة تϗ ϙϠبϧϣ ϥϣ ϝتΧبة ϳϫاϭ ϝϛتدϳرϫا تΣدّدϫا ϳّϠΣϣة ϳλϭλΧϭات λϣاϗ ϰϠϋ ΢ϟاϣ΋ة ϣؤسسات اΣّϭϣϟدة اϟدϟϭة Ϡλب ترابϳة
 ϟتϣϳϠόاتϣϠϟ ϻϭ Ϫرϛز اϟر΋اسϳة ϠϟسρϠة تϻ ϊοΧ ذاتϳة ϭϣارد تتبϬόا ذاتϳة ϭاΧتλاλات بϬا اΧϟاλة اϘϟاϳϧϭϧة ϳλΧηتϬا Ϭϟا اϟبηرϳة

ϝب ρϘϓ ةρϠسϟ Ϫϓراηة إϣ΋اϘϟأساسا ا ϰϠϋ ابةϗة رϘΣϻ ϰϠϋ ةϳϋرη اϬرارتϗ  . 
10 Selon Jacques Chevallier, « La « gouvernance » est devenue depuis les années 1990 le mot-clé, le 
mRW fpWiche, ceQVp cRQdeQVeU eW UpVXmeU j lXi VeXl l¶eQVemble deV WUaQVfRUmaWiRQV TXi affecWeQW 
l¶e[eUcice dX SRXYRiU daQV leV VRcipWpV cRQWemSRUaiQeV : SURmXe j WRXV leV QiYeaX[ eW daQV leV 
organisations sociales de toute nature, la logique de la gouvernance affecterait en tout premier lieu 
l¶eWaW, eQ UemeWWaQW eQ caXVe VeV mRdeV d¶emSUiVe VRciale eW, aX-delà, les assises de son institution ; la 
substitution aux techniques classiques de « gouvernement » des méthodes nouvelles de « gouvernance 
» VeUaiW iQdiVVRciable d¶XQ pbUaQlemeQW SlXV SURfRQd d¶XQ mRdqle pWaWiTXe, emblpmaWiTXe de la 
modernité", Chevallier Jacques, « La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ? », in revue 
française d'administration publique, 2003/1 no105-106, p. 203-217, http://www.cairn.info/revue-
francaise-d-administration-publique-2003-1-page-203.htm 
 
11 « Ainsi, au-delà de la diversité de cette action publique, la gouvernance locale recouvre des 
mécanismes de coordination et d'action collective qui permettent de mobiliser un ou des champs 
d'interaction entre des acteurs de nature variée et de garantir la tenue d'accords, sur un projet plus ou 
moins explicite, entre partenaires destinés à être partie prenante du gouvernement local. Dans cette 
perspective, l'émergence du thème de la gouvernance locale peut être lue comme « un retour de la 
proximité », aussi bien dans les analyses théoriques que dans les politiques ou pratiques qui les 
déclinent », Bertrand Nathalie, Moquay Patrick, « La gouvernance locale, un retour à la proximité »,  
In: Économie rurale. N°280, 2004. Proximité et territoires. pp. 77-95. 
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_2004_num_280_1_5474 
 

شكل مϦ أشكال الدϳمقراطϴة ϭفϬϴا ϳختار الϨاخبϮن )علϧ ϰحϮ حر ϭسرϱ فϲ اϧتخابات تعددϳة( ممثلϲϫ Ϧϴ  لدϳمقراطϴة التمثϴلϴةا 12 
ϭلكϳ ϦمتلكϮن صϼحϴات تكفϲ لϺتϴان بمبادرات فϲ حال حدϭث متغϴرات. ϭتعد الدϳمقراطϴات  ،ϭلكϦ لϴسϮا ϭكϼء لϬم ϮϨϳبϮن عϬϨم،

 اللϴبرالϴة الحدϳثة ϧمϮذجا  مϬما  للدϳمقراطϴة التمثϴلϴة. 
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الحكم المحلϲ أϭ الدϳمقراطϴة المحلϴة مصطلحان لم ϳردْ تعرϳفϬما فϲ الϨصϮص القاϴϧϮϧة، بما ϭ الجدϳر بالقϮل أن 

أϭ اϭϷامر المتعلقة بتسمϴة  ϳ14ةفϬϴا الϨصϮص الصادرة بعد الثϮرة. ϭمϫ Ϧذϩ الϨصϮص، اϭϷامر المتعلقة بحل المجالس البلد

ϴصϮابات الخصϴϨم عدد  15ةالϮالمرسϭ02  خϳم المؤقت للسلط 7000مارس  73بتارϴظϨم  16 المتعلق بالتϮمرسϭ02 

ϫ  ϭذا المصطلح علϰ الخطاب السϴاسϲ الذϱ بقϲ عمϮمϴا اقتصرؤقت للسلط. ϭقد المالمتعلق بالتϨظϴم  7000دϳسمبر 

 . فضفاضا

 ϭةϴمقراطϳا  الدϬϧϭف شؤϳة بتصرϴد للجماعات المحلϬُعϳ ل أنϭϷالمقام ا ϲف ϲϨة تعϴةالمحلϴلϼلة  باستقϭإطار د ϲف

ϲسϧϮر التϮجب الدستϮمر بمϷذا اϫ قد تكرّسϭ .حدةϮد مϳا المتعلق  الجدϬجزئ ϲة فϴϧϮϧمة القاϮظϨفرض مراجعة المϳ بما

التكرϳس الدستϮرϱ للجماعات المحلϴة ϭمϭ ϦرائϪ الدϳمقراطϴة بالجماعات المحلϴة علϰ المستϦϴϳϮ اϹدارϭ ϱالمالϫϭ .ϲذا 

ϭتعϳϮضϬا  17المحلϴة، ϳفرض التدرج فϲ الϨصϮص ϭضمان التϨاسق بϬϨϴا مما ϳدعϮ إلϰ إلغاء الϨصϮص المعمϮل بϬا

 بأخرϯ تتماشϰ مع ϫذا التϨظϴم الجدϳد. 

 ϭ ،طارϹذا اϫ ϲة كرد فϴن المحلϭبالشؤ ϰϨدة تعϳزارة جدϭ ة جاء إحداثϮكخط ϭ دϳالجد ϲذا التمشϬل ϲطقϨفعل م

ϭلϰ فϲ مسار بϨاء ϻمركزϳة جدϳدة، ϭ تعϰϨ المجلة اϧϻتخابϴة بطرق ϭ قϮاعد اϧتخاب المجالس البلدϳة ϭ الجϳϮϬة أما مجلة أ

ما ϳدعم الجماعات المحلϴة الجدϳدة فتضم مجمϮعة القϮاعد القاϴϧϮϧة الϬادفة إلϰ إرساء مϨظϮمة للحكم المحلϲ الدϳمقراطϲ ب

مشاركة المϮاطϳϭ ϦϴϨحُقق الحرϳات ϭالتϨمϴة الشاملة ϭالمستدامة ϭالعادلة بϦϴ المϨاطق ϳϭضمϦ التϮϨع فϧ ϲطاق ϭحدة الدϭلة 

 .18مϦ مشرϭع القاϮϧن اϷساسϲ لمجلة الجماعات المحلϴة( 0)الفصل 

αاγϷا اάϫ ϰϠϋ ϭ ة؟έϮثϟا Ϊόا بϣ βϧϮت ϲϓ ةϴρاήϘϤϳΪϟا βϳήϜت Ϣت ϒϴϛ ϝاءδتϧ ϥا أϨϟ ϦϜϤϳ 

ϣا Ϋا تبϦϣ ϰϘ أς  ϪΟϭ اϳΰϛήϤϟة ؟ Ϡϭة اϟتϲ تήبς اτϠδϟة اϴϠΤϤϟة باϭδϟ بϐϴμة أϣ ϯήΧا ρ ϲϫبόϴة اϗϼόϟأ

βϧϮة بتϴϠΤϤϟة اτϠδϟا ϰϠϋ ابةϗήϟا ΪϳΪΠϟا έϮتγΪϟء اϮο ϰϠϋ؟ 

                                                                                                                                                                                              
فϲ جملة مϦ اϵلϴات التϲ ظϬرت فϲ الدϳمقراطϴات العرϳقة لتحدّ مϦ الϮϬة التϲ تفصل بϦϴ المϮاطϦϴϨ  تتمثل الدϳمقراطϴة التشاركϴة  13 

 ϲفϭ مϬحكمϴس Ϧتخاب مϧا ϰقتصر علϳ دϭبشكل محد ϻن إϮتك ϻ ϦϴϨاطϮن مشاركة المϮك Ϧة مϴالمتأتϭ ةϴاسϴالسلط الس ϲم فϬϴممثلϭ
 ϭفرص متباعدة مرّة كل أربع أ ϲف ϱأ ϲاسباتϨشكل م ϲحراف بالسلطة التϧϻم اϬل لϮّخϳ م بماϬا الحكام لحالϬلϼترك خϳ اتϮϨخمس س

 .بأϳدϬϳم إلϰ حϦϴ مϮعد اϧϻتخابات الϼحقة
ϭالدϳمقراطϴة التشاركϴة كما تدلّ تسمϴتϬا تخϮّل للمϮاطϦϴϨ المشاركة فϲ إدارة الشأن العام حتϰ خارج المϮاعϴد اϧϻتخابϴة ϭبطرق 

ع ϲϫϭ تقتضϲ بالضرϭرة التفاعل ϭالتعامل بϦϴ المϮاطϭ ϦممثلϪّ المϨتخب ϭالذϳ ϱحتلّ مϮقع القرار قϲ أخرϯ غϴر صϨدϭق اϻقترا
 المجلس البلدϱ أϭ المجلس الجϱϮϬ أϭ اϹقلϴم بما أن اϷمر ϳخص السلطة المحلϴة.

 . 2ص، 7000أفرϳل  8فϲ  72التϧϮسϴة عدد الرائد الرسمϲ للجمϮϬرϳة  14 
 15 ϮϬللجم ϲة الرائد الرسمϳة عدد رϴسϧϮ72الت  ϲل  01فϳ212,ص، 700أفر. 
 2.ص، 7000مارس  71فϲ  70التϧϮسϴة عدد الرائد الرسمϲ للجمϮϬرϳة  16 
 28المتعلق بالبلدϳات كما تم تϨقϴحϪ )خاصة بالقاϮϧن عدد  0121ماϱ  02بتارϳخ  ϭ33مϦ بϫ Ϧϴذϩ الϨصϮص :القاϮϧن اϷساسϲ عدد 17 

 ϲة  02فϴلϳϮن عدد  (،7002جϮϧالقاϭ00  خϳ2بتار  ϱفرϴعدد  0181ف ϲساسϷن اϮϧمر بالقاϷاϭ ةϳϮϬتعلق بالمجالس الجϳ ϱ31الذ 
 .0113فϴفرϱ  3فϲ  00المتعلق بمϴزاϴϧة الجماعات المحلϴة ϭمجلة الجباϳة المحلϴة الصادرة بالقاϮϧن عدد  0121ماϱ  02بتارϳخ 

 المبادئ ختامϴة أن ϭأخرϯ اϧتقالϴة أحكام مع فصϼ 030 فϲ الϮارد المحلϴة الجماعات مجلة مشرϭع أسباب شرح فϭ ϲ قد ϭرد18 
 الϮطϲϨ التراب تقسϴم لكϮن بالϨظر المحلϴة، الجماعات ببعث القاϮϧن اϧفراد مبدأ :فϲ تتمثل المحلϴة بالسلطة المرتبطة الدستϮرϳة
 مϭ ϦتمكϬϨϴا ترتϴبϴة بسلطة المحلϴة للجماعات اϻعتراف،  المحلϲ للشأن الحر التدبϴر مبدأ ،القاϮϧن دستϮرϳا بϳ Ϫختص محلϴة لجماعات
 ضبط مبدأ التشاركϴة، الدϳمقراطϴة مبدأ ، الϼمركزϱ التعاϭن مبدأ التضامϦ، مبدأ ϭالمالϴة، اϹدارϳة اϻستقϼلϴة مبدأ الϮسائل،

 ϭحذف الϼحقة المراقبة مبدأ المحلϴة، الشؤϭن تسϴϴر فϲ الرشϴدة الحϮكمة مبدأ التفرϳع، مبدأ أساس علϰ الجماعات اختصاصات
 بϬا. ϭالمتعلقة المحلϴة الجماعات عϦ الصادرة القرارات أϭ اϧϷشطة ϳسبق ما كل فϲ للقضاء اϻحتكام اϹشراف،

www.ccl.tn/bundles/pdf/projet_majalla.pdf 
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ϭ مقاما متمϴزا ϭذلك لتمكϦϴ السلطة ϫامة الحكم المحلϲ مكاϧة قد مϨح  ϴة دستϮر الجمϮϬرϳة الثاϧ ما مϦ شك أن

المحلϴة مϦ القϮة القاϴϧϮϧة ϭالمعϳϮϨة الϼزمة كباقϲ السلط الثϼث اϷخرϯ مع تدعϴم الجماعات المحلϴّة بصϼحϴات ϧصص 

 .19فكاϧت مقϮمات الϼمركزϳة متبلϮرة بصفة جلϴة علϰ المستϯϮ الϴϬكلϭ ϲ المستϯϮ الϮظϴفϰ علϬϴا فϲ الدسّتϮر

تقϮم السلطة المحلϴة علϰ أساس علϰ أϪϧ :" 7002مϦ دستϮر  030الفصل  فقد أقر، ϴϬ20كلϲفأما علϰ المستϯϮ ال
ϭأقالϴم، ϳغطϲ كل صϨف مϬϨا كامل تراب تتجسد الϼمركزϳة فϲ جماعات محلϴة، تتكϮن مϦ بلدϳات ϭجϬات  الϼمركزϳة.

 .ϳ"21مكϦ أن تحدث بقاϮϧن أصϨاف خصϮصϴة مϦ الجماعات المحلϴة الجمϮϬرϳة ϭفق تقسϴم ϳضبطϪ القاϮϧن.

تϨتخب المجالس البلدϳة  تدϳر الجماعات المحلϴة مجالسُ مϨتخبة.مϦ الدستϮر علϰ أϭ033 ": Ϫϧ كذلك Ϩϳص الفصل 
تϨتخب مجالس اϷقالϴم مϦ قبل أعضاء المجالس البلدϳة  مباشرا، سرϳا، ϧزϬϳا، ϭشفافا.ϭالجϳϮϬة اϧتخابا عاما، حرا، 

 ". ϳضمϦ القاϮϧن اϧϻتخابϲ تمثϴلϴة الشباب فϲ مجالس الجماعات المحلϴة ϭالجϳϮϬة.
                                                             

19  ϰد المتكرر علϴالتأك Ϫصاحبϳ رϮالدست ϲة" فϳمركزϼأن استخدام مصطلح "ال ϻلة "إϭحدة الدϭ" ر(. 1)الفصلϮالدست Ϧم 
ϭلتكرϳس ذلك ϻبد مϦ إعادة تقسϴم تϧϮس إلϰ اقالϴم متϮازϧة تضمϦ تحقϴق التϨمϴة  Ϩϫاك خطة لتقسϴم اجمϮϬرϳة التϧϮسϴة Ϲلϰ أقالϴم،20

 :العادلة ϭالتϮزϳع العادل للثرϭات ϭتفعϴل الدϳمقراطϴة التشاركϴة حسب الشرϭط التالϴة
 لكل إقلϴم جϬة ϳطل بϬا علϰ البحر -
 ϳة فϲ إقلϴم تϧϮسϳتصرف كل إقلϴم فϲ جزء مϦ مداخϴلϪ أما الباقϲ فϴذϫب إلϰ السلطة المركز -
- ϲر بشكل ذاتϮالتط Ϫل لϮة تخϴعϴارد طبϮم ϲكفϳ ما Ϫϳن لدϮكϳ. 

 ϰإل  ϲسϧϮم التراب التϴتقس ϱϮϨة تϴفإن الخطة المستقبل ،Ϫϴعل ϭ1 ϲلϳ زع كماϮم تتϴاقال: 
 اقلϴم تϧϮس الكبرϳ :ϯضم كل مϦ تϧϮس العاصمة، ارϳاϧة، بϦ عرϭس،  مϮϨبة، ϧابل ϭ زغϮان -
 التϧϮسϲ:  بϨزرت، جϨدϭبة، باجة، الكاف، سلϴاϧة ϭ القصرϦϳاقلϴم الغرب  -
 اقلϴم الساحل التϧϮسϲ: سϮسة، المϬدϳة، المϨستϴر ϭ القϴرϭان -
 اقلϴم الϮسط التϧϮسϲ: صفاقس، سϴدϱ بϮزϳد ϭ قفص -
- Ϧϳϭتطا ϭ Ϧϴϧقابس، مد ،ϲزر، قبلϮت :ϲسϧϮب التϮϨم الجϴاقل 

المحلϴة مثلما سطرϩ الدستϮر الجدϳد، غϴر أن العدϳد مϦ المحللϭ Ϧϴ الخبراء ϭ  ϭ لئϦ كان ϫذا التϮجϪ متماشϴا مع مشرϭع السلطة
المتتبعϦϴ للشؤϭن المحلϴة فϲ تϧϮس ϳرϭن أن ϫذا المϮضϮع سابق ϭϷاϭ .Ϫϧ مϦ بϦϴ جمعϴات المجتمع المدϧ ϲϧجد جمعϴة "كلϨا تϧϮس" 

 -)بلدϳات المستϳϮات الثϼث لϼمركزϳةϭ فϲ تجسϴد اϷقالϴم. التϲ تحذر مϦ المصاعب التϳ ϲمكϦ أن تϨجر عϦ التسرϳع بتحقϴق مشرϭع 
آخر ما Ϩϳبغϲ تجسϴدϩ أϭ حتϰ التفكϴر فϮϫ Ϫϴ إحداث اϷقالϴم ϭتقسϴم تراب الدϭلة إلϰ أقالϴم أقالϴم(،  ترϯ جمعϴة كلϨا تϧϮس أن –جϬات 

فϲ الدفع ϧحϮ التϨمϴة ϭفϲ تصϮّر ϭإϧجاز المشارϳع Ϸن ϫذا اϷمر ϳ ϻرتبط فقط باختϼف فϲ التصϮرات حϮل دϭر ϫذϩ اϷقالϴم خاصة 
الكبرϯ بل Ϸن ϳقتضϬϳϭ ϲدف فϲ اϵن ϧفسϪ إلϰ تقسϴم أϭ إعادة تقسϴم الثرϭات الϮطϴϨة ϭسϨد خاص مϦ مϴزاϴϧة الدϭلة ϭالحال أن 

Ϩϫϭ Ϯلة تشكϭة الدϴϧزاϴمϭ ϱقتصادϻد اϮعدمة بسبب الركϨم Ϫات شبϭالثر ϩذϫ مϮϴذ ال ا مستمرّ  االϨتاج مϧإ ϻϭجب أϳ تبعا لذلكϭ رةϮث
Ϫϧ ان التفكϴر فϲ المستϯϮ الثالث لϼمركزϳة Ϯϫ سابق ϭϷأ ترϯ الجمعϴة ϭبالتالϲ  .الثرϭات ϭدعمϬا للتمكϦّ مϦ اقتسامϬا أϭ تϮزϳعϬا

الϮϴم ϭلϴست لدϨϳا الϮϴم علϰ اϷقل رؤϳا ϭاضحة ϻ بالϨسبة ϹمكاϴϧاتϨا ϻϭ حتϰ بالϨسبة لحاجϴاتϨا حتϧ ϰرسم خارطة لϸقالϴم تكϮن 
 ,7002"، الϼمركزϳة؟ لتجسϴد استراتϴجϴة أϳة ، كلϨا تϧϮس "Ϭاتمستجϴبة لدعم التϨمϴة الجϳϮϬة ϭخاصة التϮازن بϦϴ الج

Association Kolna Tounes est un mouvement citoyen de réflexion eW d¶acWion a\anW poXr objecWif une 
Yeille la parWicipaWion j l¶plaboraWion dX projeW VocipWal en inWeracWion aYec Woutes les catégories sociales 
http://www.kolna-tounes.com/fr/ 

الشϲء الذϳ ϱبعث عϦ التساؤل فϲ ما إذا كان ϫذا الخϴار صائبا ϭفϲ ما إذا كان  ،معقدّاا تϨظϴما ϻ مركزϳ 7002أحدث دستϮر  21 
ن الϼمركزϳة تتجسّد أ علϰ فقرة ثاϴϧة 030الدستϮر فϲ فصلϪ  فإقرار .مϼئما لدϭلة بحجم البϼد التϧϮسϴة ϭلمحدϭدϳة امكاϴϧاتϬا المالϴة

فϲ جماعات محلϴة تتكϮّن مϦ بلدϳات ϭجϬات ϭأقالϴم ϳغطϲّ كل صϨف مϬϨا كامل تراب الجمϮϬرϳة ϭفق ما ϳضبطϪ القاϮϧن ϳϭمكϦ أن 
تجد  . ϫ ϭذϩ اϷخϴرةخϴار أصبح مفرϭضا علϰ السلطات المؤسسة الϮϴم Ϯϫ  تحدث بالقاϮϧن أصϨاف خصϮصϴة مϦ الجماعات المحلϴة

 .إرساء مϨظϮمة إدارϳة معقدّة ϭمكلفة لمϴزاϴϧة الدϭلةϭ طرّة ϧϹفاذϧ ϩفسϬا مض
معقدّة ϬϧϷا تقتضϲ التفكϴر فϲ أفضل سبل تمϮقع كل درجة مϦ درجات الϼمركزϳة ϭامتدادϫا الترابϲ كما تتطلبّ ϲϫ ϭ مϧ Ϧاحϴة 

ة مϬϨا بالسلطة المركزϳة Ϯϫϭ أمر صعب ϪϧϷ التفكϴر فϲ طبϴعة العϼقة التϲ ستربط كل درجة مϫ Ϧذϩ الدرجات بغϴرϫا ϭكل ϭاحد
تضارب المصالح ϭاϻختصاصات ϭالتصϮّرات فϲ ما ϳتعلقّ بأسالϴب إدارة الشأن  ϭجϨبّ تداخل ϳأن  ϪمϦ شأϧ ادقϴق تصϮرا ϳتطلبّ 

 .العام ϭباϭϷلϳϮات ϭبالتϨمϴة
كلفتϷ Ϫن كل مستϯϮ مϦ مستϳϮات الϼمركزϳة ϫذϳ ϩقتضϲ أما مϦ حϴث الكلفة فمϦ البدϲϬϳ أن كل تϨظϴم إدارϱ تتكاثر مؤسساتϪ ترتفع 

ϭمϦ مϮارد بشرϳة ستستϬلك مϮارد مالϴة مسخّرة للتسϴϴر تقϴϨة كل ما ϳتطلبّ ذلك مϦ معداّت مع  إرساء اϹدارة أϭ اϹدارات التابعة لϬا
 ϭتاجϧϹاϭ ستثمارϼارد المسخّرة لϮحساب الم ϰرة علϭن بالضرϮستك. ϫϭطرح  ذاϳ ة مشكلماϳزϫة  جاϬم لمجابϮϴة الϴسϧϮلة التϭالد

 .مثل ϫذϩ المصارϳف
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 ϱالذ ϲكلϴϬال ϯϮذا المستϫ لعل ϭϲقتضϳ Ϫمϴتعم ϭ تخابϧϻس مبدأ اϳة عبر تكرϴة الجماعات المحلϴلϴع تمثϴسϮت 

.ϲفϴظϮال ϯϮالمست ϰتبرز عل ϲة التϴلϼستقϻدعم فكرة اϳ  Ϧϴامϫ Ϧϴمبدئ ϲا فϫرϭالمركز تتجسم بد Ϧة عϴلϼستقϻفكرة ا ϭ

ϣبΪأ اϟتΪبήϴ اϭ ήΤϟ سعϰ لتحقϴقϬما مشرϭع القاϮϧن اϷساسϲ لمجلة الجماعات المحلϴة ϫ ϭما:  7002جاء بϬما دستϮر 

اϋتϤاد اϘϤϟاέبة اϟتθاϴϛέة ϣ ϭبادϯء اϤϛϮΤϟة اΪϴηήϟة ϠϴγϮϛة  ϣ(2) ϭبΤث ϬΟ Ϧϣة اϔϟ αήϜϤϟاΪ΋ة اϤΠϟاϋات اϴϠΤϤϟة 

ϢϜΤϟة اέداϹ   ϲϠΤϤϟا ϯήΧة أϬΟ Ϧϣ ثΤبϣ(1.) 

 ،Ϫϴعل ϭ رϮء دستϮض ϰة علϴة المحلϴمقراطϳمات الدϮمق ϰء علϮط الضϴتسل ϰرقة إلϮال ϩذϫ دفϬ72ت  ϲفϧجا

مϦ طرف السلطة المركزϳة. ϭ مϦ خϼلϬا ϳتبϦϴ تطϮر مدلϮل سلطة  مع تبϴان ماϴϫة الرقابة علϫ ϰذϩ السلطة المحلϴة 7002

 ϭ ةϳϮϬدارة الجϹة اϴلϼاتساع رقعة استق ϯتضح مدϳ ϭ مϳر القدϮما تحت ظل الدستϬϨϴقات بϼز العϴت تمϧكا ϲشراف التϹا

 .المحلϴة فϲ ظل الدستϮر الجدϳد

 

:ϝϭϷث اΤبϤϟة اϴϠΤϤϟات اϋاϤΠϟة اΪ΋اϔϟ ήΤϟا ήϴبΪتϟأ اΪبϣ βϳήϜت 

ϳ ϻمكϦ الحدϳث عϦ دϳمقراطϴّة محلϴةّ فϲ غϴاب حرϳة التصرّف ϭالتسϴϴر للشّؤϭن المحلϴة مϦ طرف الجماعات 

ϫذϩ الϴϬاكل فϲ التصرّف فϲ الشأن المحلϲّ صلب الدسّتϮر مϦ الشّرϭط  اختصاص. لذا ϳبدϭ التϨصϴص علϰ 22المحلϴة

 ّϴساسϷفرّ اϮتت ϰّةّ حتϴϧϮϧص القاϮّصϨال ϲّة فϳالبشرϭ ّةϳالماد ϪماتϮّمقϭ ذا التصرّفϫ مϴظϨس تϳمع تكر ϲّة للحكم المحل

 ϲϨطϮال ϦϴϳϮالمُست Ϧϴختصاصات بϺل ϱدϮم عمϴإطار تقس ϲّة فϳالسّلطة المركز ϩّة تجاϴّة للجماعات المحلϴات المبدئϧالضما

ϲّالمحلϭ.رϮقد كرس الدست ϭ ال ϲسϧϮر الحرالتϴد مبدأ التدبϳالفصل  23جد ϲ037ف  " : Ϫϧأ ϰص علϨϳ ϱتتمتع الجماعات الذ

                                                             
 ، ذلك الخط اϷحمر الذϨϳ ϱبغϲ التقϴد بϪ دائما ϭ فϲ كل اϷحϮال. لكϦ دائما فϲ إطار احترام مبدأ ϭحدة الدϭلة 22 

إدراك جمϴع القائمϦϴ علϰ علما ϭأن ϭحدة الدϭلة ϻ تعϲϨ فقط ϭحدتϬا الترابϴة بل كذلك ϭباϷخص ϭحدتϬا القاϴϧϮϧة أϱ ضرϭرة 
الجماعات الحلϴة أن دستϮر الدϭلة  ϭالمبادئ التϳ ϲتضمϬϨّا ϧافذ علϰ كامل ترابϬا ϭملزم لكلّ مϳ Ϧقϴم علϬϴا سϮاء كاϮϧا أشخاصا أم 

 سلطات.
لسلطات المركزϳة ϭ  كذلك تجدر اϹشارة إلϰ أن ϭحدة الدϭلة تقتضϲ أن الجماعات المحلϴة ϻ تمارس صϼحϴات السϴادة التϲ تمارسϬا ا

 ϲة فϴات الجماعات المحلϴحϼص ϯتتعد ϻ ϭ .ةϴبϨل أجϭة مع دϴلϭات دϴإطار اتفاق ϲالتعاقد ف ϭ ةϴلϭدات الدϫالمعا ϰا المصادقة علϬϨم ϭ
 ϫذا اϹطار عقد الشراكة ϭ التعاϭن ϭ التϮأمة مع جماعات محلϴة أجϨبϴة.

 23ϳزϮحكم تϳ ϱالمبدأ الذ Ϯϫ ّر الحرϴر مبدأ التدبϴϴتسϭ إدارة ϲة فϴة المحلϴمϮحق الجماعات العم Ϫقصد بϴختصاصات فϻممارسة اϭ ع
تعلϴمات مϦ السلطة المركزϳة ϻϭ مϦ ممثلϬϴا بالجϬات ϭتبقϰ الرقابة بϻ ة اختصاصاتϬا الذاتϴة دϭن تدخّل، الشؤϭن التϲ تدخل فϲ جمل

قة ϭالتϨϳ ϲبغϲ أن تϨحصر الϮϴم مع التصϮر الجدϳد لϼمركزϳة فϲ الϮحϴدة التϲ تخضع لϬا السلطات اللϼمركزϳة ϲϫ الرقابة الϼح
Ϭقرارت ϰعل ϱدارϹا ϲا القاضϬمارسϳ ϲة التϴا.رقابة الشرع 

Dans ce sens, le professeur Mohamed Sayari rappelle que : «la consécration du principe de 
libUe admiQiVWUaWiRQ deV cRllecWiYiWpV lRcaleV cRQVWiWXe, VXU le SlaQ jXUidiTXe, l¶aSSRUW le SlXV 
considérable du chapitre 7 de la Constitution. Ce principe qui peut être regardé comme le 
socle sur lequel repose, désormais, tRXW l¶pdifice de l¶RUgaQiVaWiRQ dpceQWUaliVpe de QRWUe 
Sa\V, eVW meQWiRQQp SaU l¶aUWicle 132 iQ fiQe de la CRQVWiWXWiRQ TXi diVSRVe TXe leV 
collectivités locales « gèrent les affaires locales suivant le principe de libre 
administration ª. Il Q¶aSSaUWieQW SaV aX cRQVWiWXaQW d¶e[SliciWeU le VeQV eW le cRQWeQX de ce 
nouveau principe constitutionnel. Mais, une chose est sûre : le principe de libre 
admiQiVWUaWiRQ a XQe SRUWpe QRUmaWiYe ceUWaiQe. IQVcUiW daQV le cRUSV mrme de l¶XQ deV 
articles de la Constitution, il ne pourra pas rester sans force juridique. On ne fait ici que 
rappeler une évidence »,  in SAYARI (M.), « Les collectivités locales dans la constitution 
tunisienne du 27 janvier 2014 : obVerYaWionV VXr le chapiWre 7 inWiWXlp l¶aXWoriWp locale », op. 
cit., page 61. 
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ϫ ϭذا  .24"المحلϴة بالشخصϴة القاϴϧϮϧة، ϭباϻستقϼلϴة اϹدارϳة ϭالمالϴة، ϭتدϳر المصالح المحلϴة ϭفقا لمبدإ التدبϴر الحر

الفصل ϳفترض اϻعتراف للجماعات المحلϴة بحق فϲ القرار ϳمكϬϨا مϦ مϮاجϬة السلط المحلϴة بϳϭ ،Ϫفترض كذلك مϨحϬا 

صϼحϴات فعلϴة لتسϴϴر جزء ϫام مϦ الشؤϭن العامة لفائدة المتساكϦϴϨ تتحمل بشأϬϧا المسؤϭلϴة فϲ إطار القاϮϧن، ϳϭتسق ϫذا 

ϭالمالϴة التϳ ϲجدر أن تتمتع بϬا الجماعات المحلϴة بصفتϬا ذϭات عمϮمϴة تتمتع بالشخصϴة  المبدأ مع اϻستقϼلϴة اϹدارϳة

رقابة ϻحقة علϰ شرعϴة أعمال  ( ϭ كذلك مع اقتصار رقابة السلطات المركزϳة عل0ϰالمدϴϧة ϭبذمة مالϴة مستقلة )

 ( .7الجماعات المحلϴة )

 ةϤΠϠϟاϋات اϴϠΤϤϟ اϹداϳέةϭ  اϤϟاϴϟةاγϻتϴϟϼϘة  -2

ϲالحكم المحل ϲϨبϨϳ  Ϧةّ تضمϴمالϭ ّةϳاصر بشرϨع ϰترتقاعلϭ ّة القرارϴلϼستقϯϮمست ϰإل ϲف الشأن المحلϳبتصر ϲ 

 .25الدϳمقراطϴّة المحلϴّة

 ϭ031قد قسّم الفصل  ففϴما ϳتعلّق باϹمكاϴϧاّت المالϴّة للجماعة المحلϴّة فϲϬ تتϨزّل ضمϦ السϴاسة المالϴّة العامّة للدϭّلة

 ϦمϦϴفئت Ϧة ضمϴارد الجماعات المحلϮر مϮالدسّت ϲلϳ ما ϰص علϨϳ ارد محالة " :إذϮمϭ ،ةϴارد ذاتϮة مϴللجماعات المحل
إلϬϴا مϦ السلطة المركزϳة، ϭتكϮن ϫذϩ المϮارد مϼئمة للصϼحϴات المسϨدة إلϬϴا قاϧϮϧا. كل إحداث لصϼحϴات أϧ ϭقل لϬا 

ϳتم تحدϳد الϨظام المالϲ للجماعات المحلϴة  .، ϳكϮن مقترϧا بما ϨϳاسبϪ مϦ مϮاردمϦ السلطة المركزϳة إلϰ الجماعات المحلϴة
عائداتϬا مϦ المϮارد الطبϴعϴّة  استخϼصϭتجدر اϹشارة إلϰ أϪّϧ تمّ ترْك الحرϳة للجماعات المحلϴة فϲ  ".بمقتضϰ القاϮϧن

ϳتمّ ضبط مقدارϫا بحϴزّ مالϲ علϰ أن تقϮم الجماعة  التابعة لϬا أϭ تحصϴل اϷتاϭات مϦ الرّخص التϲ تسϨدϫا ϭالتϲ غالبا ما

سϨϴعكس حتما  مماالمحلϴّة بتحدϳد المعالϴم كما تراϫا. ϫϭذا مϦ شأϪϧ اϳجاد تفاϭت بϦϴ مϮارد مϴزاϴϧّات الجماعات المحلϴة 

 .ϦϴϨا للمتساكϬϳتسد ϲالمرافق التϭ ةّ الخدماتϴعϮϧϭ حجمϭ اϬفقاتϧ ϰسعلϭϴتبع  Ϧϴاة بϭة مساس بمبدأ المساϬج Ϧذلك م

المϮاطϦϴϨ فϲ الحقϮق ϭالذϱ لϪ قϴمة دستϮرϳةّ، ϭمϦ جϬة أخرϯ تجزئة المرافق العامّة حسب القدرة المادϳة للجماعة 

 المحلϴة.

 ،مϦ الدستϮر ϭ03127 ϭ03228 03226 الفصϮل فϲ اϻختصاصات لتϮزϳع اϷساسϴة المبادئ ϭضع تم كذلك

 .مϬϨا مϨقϮلة ϭصϼحϴات 30المركزϳة السلطة مع مشتركة ϭصϼحϴات 29ذاتϴة صϼحϴات تملك المحلϴة فالجماعات

                                                                                                                                                                                              
Voir aussi STAHL (J-H), « Le principe de libre administration a-t-il une portée normative?», in Les 
nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n°42, 2014, p.31 et ss. 

بعϮϨان : "فϲ اϻستقϼلϴة اϹدارϳة ϭالمالϴة" Ϩϳ ϭص القسم الخامس مϦ مشرϭع القاϮϧن اϷساسϲ المتعلق بمجلة الجماعات المحلϴة  24 
المركزϳة ϭالجماعات  تتمتع الجماعات المحلϴة باϻستقϼلϴة اϹدارϳة ϭالمالϴة. ϭلϬذا الغرض ، تعمل السلّطة":  مϪϨ علϰ أϪϧ  72الفصل 

 ".الϨصϴب اϫϷم مϦ جملة مϮاردϫا المالϴة السϳϮϨة المحلϴة سϳϮاّ علϰ بلϮغ المϮارد الذاتϴة لكل جماعة قدرا ϳجعلϬا تمثل
25 « Le principe de libre administration ne constitue pas un droit, mais une garantie, ou bien une 
cRQdiWiRQ SRXU l¶affiUmaWiRQ deV libeUWpV UecRQQXeV daQV la CRQVWiWXWiRQ. EQ d¶aXWUeV WeUmeV, la libUe 
administUaWiRQ Qe VeUaiW SaV XQ dURiW maiV XQ mR\eQ d¶aVVeRiU deV dURiWV RX deV libeUWpV », in SAYARI 
(M.), « La décentralisation dans la constitution du 27 janvier », conférence inaugurale de la rentrée 
universitaire 2015-2016, FSJPST, in Mélanges Mohamed Saleh Ben Aissa, à paraître. 

 ϭصϼحϴات المركزϳة السلطة مع مشتركة ϭصϼحϴات ذاتϴة بصϼحϴات المحلϴة الجماعات تتمتعϨϳص علϰ أϪϧ :"  032 الفصل26 
 فϲ ترتϴبϴة بسلطة المحلϴة الجماعات تتمتع .التفرϳع مبدإ إلϰ استϨادا المϨقϮلة ϭالصϼحϴات المشتركة الصϼحϴات تϮزع .مϬϨا مϨقϮلة
 ."المحلϴة للجماعات رسمϴة جرϳدة فϲ الترتϴبϴة قراراتϬا ϭتϨُشر صϼحϴاتϬا، ممارسة مجال
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 أϭ 31التفرϳع ϭمبدأ اϻختصاص، كتل آلϴة ϭفق ϻ التفرϳع مبدإ ϭفق ϭالمϨقϮلة المشتركة الصϼحϴات تϮزϳع ϳϭقع

 ϭاϷداء التقϴϴم علϭ ϰقدرتϬا المتساكϦϴϨ مϦ قربϬا بحكم اϻختصاصات مϦ عدد محلϴة جماعة لكل تعϮد ان ϳقتضϲ «القرب»

 ϧقل ϳتم ϻ بحϴث ،...(اϷساسϴة الصحة مراكز علϰ اϹشراف ϭصϴاϧتϬا، المدارس بϨاء) المحلϴة للمصالح اϷفضل

 .32اϷكبر بحكم مجالϬا الترابϲ الجماعة قبل مϦ تأمϪϨϴ تعذر حال فϲ إϻ اϷعلϰ المحلϴة الجماعة إلϰ اϻختصاص

                                                                                                                                                                                              
 مϼئمة المϮارد ϫذϭ ϩتكϮن المركزϳة، السلطة مϦ إلϬϴا محالة ϭمϮارد ذاتϴة، مϮارد المحلϴة للجماعاتϨϳص علϰ أϪϧ :"  031 فصلال27 

 ϨϳاسبϪ بما مقترϧا ϳكϮن المحلϴة، الجماعات إلϰ المركزϳة السلطة مϦ لϬا ϧقل أϭ لصϼحϴات إحداث كل .قاϧϮϧا إلϬϴا المسϨدة للصϼحϴات
Ϧارد مϮتم .مϳ دϳظام تحدϨال ϲة للجماعات المالϴالمحل ϰن بمقتضϮϧالقا." 
 
 آلϴة ϭباعتماد التضامϦ لمبدإ تكرϳسا المحلϴة للجماعات إضافϴة مϮارد بتϮفϴر المركزϳة السلطة :" تتكفلϨϳص علϰ أϪϧ  032 الفصل28 

 المتأتϴة المداخϴل مϧ Ϧسبة تخصϴص ϳمكϦ .المحلϴة ϭاϷعباء المϮارد بϦϴ التكافؤ بلϮغ علϰ المركزϳة السلطة تعمل .ϭالتعدϳل التسϳϮة
Ϧل مϼات استغϭة الثرϴعϴض الطبϮϬϨة للϴمϨة بالتϳϮϬالج ϰعل ϯϮالمست ϲϨطϮال". 
 

مϨقϮلة  ϭبصϼحϴاّت ذاتϴة بصϼحϴات المحلϴة الجماعات مϦ صϨف كل ϳتمتّع"  المجلة Ϩϳص علϰ أϪϧ : مشرϭع مϦ 37 الفصل 29
 .الباب بϬذا الϮاردة باϷحكام مبϮϫ Ϧّϴ كما مشتركة ϭبصϼحϴاّت

 التϲ  تϨفرد اϻختصاصات مجمϮعة القاϮϧن ϫذا معϰϨ علϰ الذاتϴة بالصϼحϴات ϳقصد0
 .القاϮϧن بمقتضϰ بمباشرتϬا مبدئϴا المحلϴة الجماعة

 .محلϴة جماعة إلϰ المركزϳة السلطة قبل المحϮّلة مϦ اϻختصاصات مجمϮعة القاϮϧن ϫذا معϰϨ علϰ المϨقϮلة بالصϼحϴات ϳقصد 7
ϭللجماعات  المركزϳة للسلطة ϳمكϦ التϲ غϴر الذاتϴة اϻختصاصات مجمϮعة القاϮϧن ϫذا معϰϨ علϰ المشتركة بالصϼحϴات ϳقصد3

 .للخدمات اϷفضل ϭاϷداء العمϮمϴة المالϴة فϲ الرشϴد التصرف أساس بϬϨϴاعلϭ ϰالتعاϭن بالتϨسϴق مباشرتϬا المحلϴة
لتحقϴق  اختصاصاتϬا تϮظϴف علϭ ϰمؤسساتϬا ϭمϨشأتϬا ϴϫϭئاتϬا المركزϳة السلّطة مع ϭالتϨسϴق بالتعاϭن المحلϴة الجماعات تعمل
 ".سلϴم محϴط فϭ ϲالعمراϴϧة ϭالعلمϴة ϭالصحϴة ϭالثقافϴة ϭاϻجتماعϴة اϻقتصادϳة التϨمϴة

 
 الذاتϴة بمقتضϰ القاϮϧن، اϻختصاصات مϦ لϬا ϳرجع بما محلϴة جماعة كل تستأثرالمجلة Ϩϳص علϰ أϪϧ :"  مشرϭع مϦ 33 الفصل30 

 .ϭالدϭلة الجماعات بϦϴ مشتركة اختصاصات ضمϦ إدراجϬا علϰ خصϮصϴة أحكام ϧصت إϻ إذا
ϻ تمارس ϱا اختصاصا جماعة أϴرجع ذاتϳ ظرϨلجماعة بال ϯن أخرϭتفاق دϻرة مع اϴخϷا ϩذϫ حكام طبقاϷ 07الفصل Ϧذا مϫ نϮϧالقا.  

ϰعل Ϫϧأ Ϧمكϳ ة للسلطةϳاختصاص مباشرة المركز ϲة لجماعة ذاتϴاء محلϨا بϬطلب ϰكما. عل Ϧمكϳ ا للسلطةϴائϨة  استثϳمباشرة المركز 
 العام لϼمركزϳة المϨسق إعϼم ϭبعد ϧتϴجة دϭن علϬϴا التϨبϪϴ بعد ϭذلك ، بϪ القϴام عϦ عجزϫا الجماعة أϭ تخلف عϨد ذاتϲ اختصاص
 .الشعب Ϯϧاب مجلس ϭرئϴس

Ϧϴلجماعت ϭأكثر أ ϲتمϨفس تϨف لϨب ممارسة تقرّر أن الصϧجا Ϧا مϬاتϴحϼة بصفة صϴمشتركة الذات ϰة بمقتضϴللغرض تبرم اتفاق 
 .طرف" كل التزامات تحدد

 
Ϯϫ مϦ بϦϴ المبادئ التϲ تϨبϲϨ علϬϴا الϮϴم الϼمركزϳة Ϯϫϭ طرϳقة لتفكϴك الصϼحϴات لϨقلϬا مϦ العاصمة إلϰ الجماعات  مبدأ التفرϳع31 

أϭ ϻϭجϪ مϦ أϭجϪ تجسϴد الدϳمقراطϴة المحلϴة التϲ مϦ خϼلϬا تعترف بحق المتساكϦϴϨ فϲ إدارة شؤϬϧϭم بϨفسϬم ϭاختϴار  ϫϭϮالمحلϴة 
ϧامكاϭ مϬاتϴاسب حاجϨϳ كل ذلك ماϭ لةϭحدة الدϮتخلّ ب ϻϭ ةϳتدخل تحت طائلة السلطة المركز ϻ ϲاسات التϴالس Ϧمϭ رϴالتداب Ϧم مϬاتϴ

ϳفترض اعتبار المϮاطϦ طرفا فاعϭ ϼشرϳكا ϭثاϴϧا ϭجϪ مϦ أϭجϪ الحكم الرّشϴد ϪϧϷ مبدأ ϳأخذ بعϦϴ اϻعتبار بل ϳقϮم علϰ معاϴϳر 
 ϧ ϭجاعتϬا ϭالضغط علϰ كلفتϬا.  اϻفضلϴة مϦ حϴث سرعة  الخدمة المقدمة

 ϭمϬما كاϧت الصϼحϴات التϲ سϴقع إقرارϫا لصالح البلدϳات علϰ سبϴل المثال فإن ϫذا التϮزϳع سϴتمّ ϭفق طرق ثϼث:

 صϼحϴات ذاتϴة : ترجع حصرϳا الϰ الجماعات المحلϴة   -
كر علϰ سبϴل المثال إمكاϴϧة اشتراك الطرفϳϭ ϦϴمكϦ أن ϧذ)صϼحϴات مشتركة: تتقاسمϬا السلطة المحلϴة ϭالسلطة المركزϳة  -

فϲ قطاع التعلϴم علϰ أن ϳرجع اختصاص تحدϳد البرامج ϭالمϨاϫج ϭالمضامϦϴ التعلϴمϴة للسلطة المركزϳة إلϰ فϴما ϳمكϦ أن 
ϧϭقل التϼمϴذ تϬتمّ السلطة المحلϴة بكل ما ϳتعلقّ بصϴاϧة المؤسسات التعلϴمϴة ϭببعض الخدمات كالمبϴتات ϭالمطاعم المدرسϴة 

 (إلϰ المدارس 
صϼحϴات مϨقϮلة : ϲϫ مϦ اختصاص السلطة المركزϳة تحϮلϬا الϰ جϬة اϭ بلدϳة ضمϦ إتفاق بϦϴ السلطة المركزϳة ϭ الجϬة  -

 أϭ البلدϳة المعϴϨة.

المحلϴة " ϳتم تϮزϳع اϻختصاصات بϦϴ مختلف الجماعات مϦ مشرϭع المجلة علϰ أϪϧ:  32فϲ تϮزϳع اϻختصاص Ϩϳص الفصل 32 
 مبدأ التفرϳع. ϭفϲ عϼقاتϬا بالدϭلة علϰ أساس

اϷفضل  قربϬا مϦ المتساكϭ ϦϴϨقدراتϬا علϰ اϷداء تعϮد لكل جماعة محلϴة اϻختصاصات التϲ تكϮن ϲϫ اϷجدر بممارستϬا بحكم
 ".المركزϳة إϻ فϲ صϮرة تعذر قϴام الجماعة المحلϴة بما ϳرجع إلϬϴا مϦ مϬام للمصالح المحلϴّّة ϻϭ تتدخل السلطة
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 السلط مختلف بϦϴ تϨشب أن ϳمكϦ التϲ اϻختصاص ϧزاعات شأن فϲ اϹدارϱ القضاء إلϰ اϻختصاص مϨح تم ϭقد

 . 33المركزϳة السلطة ϭبϦϴ بϬϨϴا أϭ المحلϴة

 ،ϭ34ضع الدستϮر المبادئ اϷساسϴة لتϮزϳع المϮارد ϭإقرار حرϳة التصرف فϬϴا حسب قϮاعد الحϮكمة الرشϴدةكذلك 

 Ϧاف مϨثة أصϼا بثϬعϴا، فقد تم تمتϫاردϮفترض مراجعة مϳ ةϴمϮع اختصاصات الجماعات العمϴسϮأن ت ϰظر إلϨبالϭ

المϮارد: مϮارد ذاتϴة تتأتϰ خاصة مϦ الجباϳة المحلϴة، ϭمϮارد محالة مϦ السلطة المركزϳة  ϭمϮارد إضافϴة تتكفل السلطة 

Ϧϴب Ϧسا لمبدإ التضامϳا تكرϫرϴفϮة بتϳة المركزϴ35الجماعات المحل. 

أمّا فϴما ϳخصّ العϨصر البشرϱ، فإنّ اϹطار الϮظϴفϷ ϲعϮان الجماعات المحلϴة قد تطϮّر مع إحداث شعبة صلب 

المدرسة الϮطϴϨة لϺدارة فϲ إطار المرحلة العلϴا تعϰϨُ بتكϦϳϮ إطارات سامϴة فϲ اϹدارات الجϳϮϬة ϭالمحلϴة ϭالمصالح 

Ϩϳبϧ ϲϨجاح الجماعات المحلϴة فϲ اϹضطϼع بمϬام الحكم ϭ بالكفاءة الϼزّمة فϲ تسϴϴر الشأن المحلϲّ.الخارجϴّة ممّا ϳزϭُّدϫم 

أϫمϴّتϬا بعد الثϮرة مع الϴϨابات الخصϮصϴّة التϲ تمّ تكلϴفϬا بالتصرّف فϲ الشأن  اتضحتالمحلϲ علϰ مُعطϴات عدϳدة 

 المحلϲ إثر حلّ الϴϬاكل السّابقة. 

أحد أϭجϪ المقاربة التشاركϴّة فϲ تسϴϴر الشأن  Ϯϫابϲ فعلϬϳ ϲّمّ اϷشخاص ϭالϴϬاكل علϰ حدّ سϮاء إϳجاد إطار رقϭ لعل 

المحلϲ سϮاء كاϧت تتمّ بصفة مسبقة أϭ مϮازϳة أϻ ϭحقة. فكلّ مرحلة مϦ التصرّف المحلϲ تستϮجب التقϴϴم ϭالمراجعة 

 ϲداف التϫϷق اϴالتحقϬة سطّرتϴالجماعة المحل. 

 

 ϴϋήη ϰϠϋة أϤϋاϝ اϤΠϟاϋات اϴϠΤϤϟة ϗέابة ϘΣϻة -1

 Ϫفصل ϲر فϮحقة 038كرّس الدسّتϼة الرقابة الϴة أعمال الجماعات المحلϴشرع ϰعل ϴعطϳ ابماϬ ةϴلϼاستق  ϲاتخاذف 

تخضع الجماعات المحلϴة فϴما ϳتعلق بشرعϴة أعمالϬا للرقابة Ϩϳ ϭص ϫذا الفصل علϰ ما ϳلϲ : " عملϬا. القرار ϳϭسϬُّل
فϳ ϼتϮقف ϧفاذ القرارات المϨبثقة عϦ مداϻϭت الϴϬاكل المϨتخبة علϰ مصادقة  السّلطة المركزϳةّ، ϭذلك خϼفا   ".الϼحقة

 .36لرقابة اϹشراف التϲّ كرّسϬا اϹطار القاϲϧϮϧ السّابق للجماعات المحلϴةّ

                                                             
ϳبت القضاء اϹدارϱ فϲ جمϴع الϨزاعات المتعلقة بتϨازع اϻختصاص التϲ تϨشأ فϴما  مϦ الدستϮر Ϩϳص علϰ أϪϧ : "  027 الفصل  33  

 .مϦ مشرϭع المجلة( ϭ00  20)الفصل  "بϦϴ الجماعات المحلϴة، ϭبϦϴ السلطة المركزϳة ϭالجماعات المحلϴة

للجماعات المحلϴة فϲ إطار المϴزاϴϧة المصادق علϬϴا حرϳة التصرف فϲ مϮاردϫا مϦ الدستϮر Ϩϳص علϰ أϪϧ : "  032الفصل  34 
ϲتحت رقابة القضاء المالϭ دةϴكمة الرشϮاعد الحϮحسب ق". 

 مϦ الدستϮر ϭ032  031الفصϼن  35 
. 
رقابة اϹشراف علϰ اϹدارات  "حϮل 11إلϰ صفحة  12اϹدارϱ لϸستاذ مصطفϰ بϦ لطϴف مϦ صفحة  قاϮϧنمراجعة درس ال36 

مصطفϰ بϦ لطϴف، المؤسسات اϹدارϳة ϭ القاϮϧن اϹدارϱ، المدرسة "، المركزϳة ϭ أϭجϪ اϻختϼف بϬϨϴا ϭ بϦϴ الرقابة الرئاسϴة
 7002الϮطϴϨة لϺدارة،  
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،ϲالمال ϯϮالمست ϰأمّا عل  Ϧتعلق بالرقابة المسبقة مϳ ماϴّة فϴمϮحكام مجلة المحاسبة العمϷ ةϴاكل المحلϴϬفتخضع ال

 المحاسبϦϴ العمϮمϦϴϴ علϰ اϵمر بالصّرف ϭكذلك الرقابة الϼّحقة التϲ تمارسϬا دائرة المحاسبات.  

ϰبقϳϭ مϫد أϳتجد ϲس فϳة تكرϳمركزϼة الϴمقراطϳالدϭ ةϴالمحل  Ϯϫشراف رقابة حذفϹالسابقة ا ϰالجماعات  أعمال عل

 مϦ مبدئϴة بصϮرة ϳتجسد ما Ϯϫϭ الحر، التدبϴر لمبدإ إعماϻ للقضاء ϭاϻحتكام 37الϼحقة المراقبة مبدأ ϭتكرϳس المحلϴة

مϦ مشرϭع  ϭ 303 ϭ302 ϭ 301الفصϮل البلدϳة للقرارات بالϨسبة مϦ مشرϭع المجلة  ϭ712 ϭ 711 713 الفصϮل خϼل

 لϨفاذ شرطا بقراراتϬا الϮالϲ إعϼم المحلϴة الجماعات علϰ تفرض التϲ الجϬة، ϴϫاكل عϦ الصادرة للقرارات بالϨسبة المجلة 

ϩذϫ ،القرارات ϻϭ نϮكϳ ϲالϮة السلطة ممثل للϳالمركز ϻعتراض إϻالقضاء أمام ا ϱدارϹن اϭان د ϪϨمكϳ صϨال ϻϭأ Ϧم 

 .للقضاء اللجϮء قبل لتداركϬا أجϭ ϼمϨحϬا المحتملة تجاϭزاتϬا إلϰ العمϮمϴة الجماعة ϧظر لفت

 التϨبϪϴ بعد ϭذلك بمϬامϬم، القϴام عϦ العاجزϦϳ أϭ المتقاعسϦϴ المحلϴة الجماعات رؤساء محل الحلϮل ϳمكϪϨ أϪϧ غϴر 

 القضاء إلϰ اللجϮء بإمكاϬϧم ϳϭبقϭ ، ϰالتراتϴب القاϮϧن لϳ ϪسϨدϩ بعمل القϴام إϫمالϪ أϭ أحدϫم امتϨاع ϻحظ حال فϲ علϬϴم

  (.مϦ مشرϭع المجلة ϭ718، 302 712 ،721 الفصϮل) لϼعتراض

 إذ اϷعمال، مϦ معϨϴة أصϨاف خصϮص فϲ أϳضا القضاء إلϭ ϰاϻحتكام الϼحقة المراقبة مبدإ لتكرϳس تطبϴقا ϧϭجد

Ϧمكϳ عتراضϻالقضاء أمام ا ϲالمال Ϧكل قبل م Ϧم ϲالϮال Ϧϴأمϭ المال ϱϮϬالج ϲص فϮد خصϮض عقϳϮالعامة المرافق تف 

 تتخذ التϲ المباشرة غϴر اϻقتصادϳة ϭالمساعدات( مϦ مشرϭع المجلة 18 الفصل) المباشر التفϳϮض صϴغة ϭفق المبرمة

 الصفقات خصϮص فϲ الجϱϮϬ المال أمϦϴ قبل مϦ إلϪϴ اϻحتكام ϳمكϦ كما ،(مϦ مشرϭع المجلة 002 الفصل) عقϮد شكل

 القضاء أما( . مϦ مشرϭع المجلة 021 الفصل) المϴزاϴϧة خصϮص فϲ الϮالϲ قبل ϭمϦ ،(مϦ مشرϭع المجلة 020 الفصل)

                                                             
37 « TUadiWiRQQellemeQW, c¶eVW le WeUme de "WXWelle" TXi eVW XWiliVp SRXU dpVigQeU le cRQWU{le de l¶EWaW VXU 
leV cRllecWiYiWpV lRcaleV. MaiV, l¶emSlRi de ce WeUme a pWp cUiWiTXp eQ dRcWUiQe, SaUce TX¶il iQciWeUaiW j 
regarder celles-ci comme des "mineures" ou des "incapables" au sens du dURiW ciYil. L¶abaQdRQ, SaU 
la CRQVWiWXWiRQ, de l¶XVage dX mRW "WXWelle" Q¶eVW SaV dRQc dpSRXUYX de VigQificaWiRQ. Il Ya, 
ceUWaiQemeQW, daQV le VeQV d¶XQe YRlRQWp d¶pmaQciSation des collectivités locales. L¶aUWicle 138 de la 
CRQVWiWXWiRQ iQdiTXe l¶RbjeW dX cRQWU{le TX¶il iQVWiWXe : c¶eVW XQ cRQWU{le de la lpgaliWp deV acWeV deV 
collectivités locales. La légalité doit être entendue ici au sens large. Les collectivités locales sont 
tenues de respecter, non seulement la loi au sens strict, mais toute règle de droit, y compris les traités 
iQWeUQaWiRQaX[. OQ SeXW eQ dpdXiUe TX¶eQ SUiQciSe l¶aXWRUiWp de cRQWU{le Q¶eVW SaV eQ dURiW de 
cRQWU{leU l¶acWiRQ deV cRllecWiYiWpV lRcaleV aX SRiQW de YXe de VRQ RSSRUWXQiWp. Ce qui va dans le sens 
de SlXV d¶aXWRQRmie de celleV-ci. CaU Vi aYec le cRQWU{le de la lpgaliWp, l¶aXWRUiWp de cRQWU{le Qe SeXW 
faiUe SUpYalRiU TXe la Uqgle de dURiW, daQV le cadUe d¶XQ cRQWU{le de l¶RSSRUWXQiWp, elle eVW eQ meVXUe 
de faire prévaloir ses pURSUeV YXeV VXU celleV deV cRllecWiYiWpV lRcaleV. AiQVi, l¶aXWRQRmie de ceV 
deUQiqUeV eVW cRQVidpUablemeQW UpdXiWe eQ caV de cRQWU{le de l¶RSSRUWXQiWp de leXU cRmSRUWemeQW. 
MaiV, leV e[SpUieQceV cRmSaUpeV mRQWUeQW TX¶RQ a beaX YRXlRiU iQVWiWXeU XQ cRQWU{le de la légalité, 
celui-ci cRmSRUWe WRXjRXUV XQe SaUW SlXV RX mRiQV gUaQde d¶RSSRUWXQiWp. EQ effeW, eQ SUaWiTXe, 
l¶aXWRUiWp de cRQWU{le cRQVeUYe WRXjRXUV XQe maUge de libeUWp daQV le dialRgXe aYec leV cRllecWiYiWpV 
locales, ce qui lui confère un réel pouvoiU de QpgRciaWiRQ SRXU faiUe SUpYalRiU l¶iQWpUrW QaWiRQal aX-
delj deV We[WeV. LeV UelaWiRQV eQWUe l¶EWaW eW deV cRllecWiYiWpV lRcaleV TXi V¶admiQiVWUeQW libUemeQW 
comportent nécessairement une part de politique, le contrôle de la légalité laissera une place au 
dialRgXe, j la diVcXVViRQ eW j la SeUVXaViRQ, il VeUa TXeVWiRQ, eQ faiW, de ce TX¶RQ a SX aSSeleU "la 
légalité négociée », in SAYARI (M.), « Les collectivités locales dans la constitution tunisienne du 27 
janvier 2014 : observations sur le chapitre 7 inWiWXlp l¶aXWoriWp locale », op. cit., page 68. 
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ϱدارϹا Ϧمكϴحتكام فϻا Ϫϴسبة خاصة إلϨمثلة بالϸثائق لϮالϭ ر المتعلقةϴبالتعم Ϧقبل م ϲالϮع  071 الفصل) الϭمشر Ϧم

 المختلفة ϭالمبالغ الحقϮق ϭمختلف ϭالرسϮم بالمعالϴم المتعلقة العامة الصبغة ذات للقرارات بالϨسبة ϭكذلك ،( المجلة

 تصالح أϭ حϮار آلϴة Ϯϳفر ϻ الϨص أنتϼحظ اϷستاذة أحϼم الضϴف فϫ ϲذا الصدد "ϭ(. مϦ مشرϭع المجلة 028 الفصل)

 ϭدرء المحلϴة الجماعة تصرف تشϮب أن ϳمكϦ التϲ اϷخطاء لتصحϴح المحلϴة ϭالجماعة المركزϳة السلطة ممثل بϦϴ مسبقة

 .38"القضائϲ الϨزاع

التطبϴق ϭالتكرϳس  زϳة فϲ بϼدϧا غϴر أنϭ لئϦ كان ϫذا التجدϳد فϲ أطر الرقابة ϳمثل ثϮرة حقϴقϴة فϲ تطبϴق الϼمرك

تبقϰ فاعلϴّتϬا رϨϴϫة المϨظϮمة القاϴϧϮϧة التϲ سϴتم بϨاؤϫا ϻحقا  الجدϳد الفعلϲ للمبادϯ العامّة ϭالتϮجϬات التϲ رسمϬا الدسّتϮر

 .39باϹرادة السϴاسϴّة ϭالϮعϲ الشعبϲ بضرϭرة تكرϳس دϳمقراطϴّة محلϴةّ تستجϴب لمشاغل الϨاخبϭ ϦϴمϮϨطة

 

 ϲϓϲ اϢϜΤϟ اϠΤϤϟ اϤϟبΤث اϟثاϲϧ : تβϳήϜ آϴϟات اήϗϮϤϳΪϟاϴρة اϟتθاϴϛέة   

جملة مϦ اϵلϴات ϭاϹجراءات التϲ تمكϦّ مϦ إشراك المجتمع المدϭ ϲϧالمϮاطϦϴϨ فϲ  40ثل الدϳمقراطϴة التشاركϴةتتم        

عمϮما فϲ صϨع السϴاسات العامة ϭتمتϦϴ الدϭر الذϳ ϱلعبϪϧϮ فϲ اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبϴر الشأن العام عϦ طرϳق 

 ϭأ ϲϨطϮد الϴالصع ϰاء علϮخاصّة–التفاعل المباشر مع السلطات القائمة، سϭ- ϰة  علϴمقراطϳالد ϲتلغ ϻϭ .ϲّد المحلϴالصع

التشاركϴة الدϳمقراطϴة التمثϴلϴة كلϴا، ϭلكϬϨا تسعϰ لتتجاϭز أϭجϪ القصϮر ϭالعجز فϬϴا بمحاϭلة حل المشاكل عϦ قرب، 

 Ϧد مϳأن العد ϭ ماϴسϻ ،Ϧϴتϴمقراطϳالد Ϧϴق التكامل بϳطر Ϧع ϲϨطϮالϭ ϲر المحلϴر التدبϳϮتطϭ ،عϴخراط الجمϧضمان اϭ

ϧسائϴة، بϴئϴة، تϨمϳϮة( لم تعد تجد فϲ الدϳمقراطϴة التمثϴلϴة سبϼ للتعبϴر عϦ حاجϴاتϬا شبابϴة، لتحركات اϻجتماعϴة )ا

 ϭمطالبϬا ϭ إϳجاد حلϮل لϬا.

 لϰ البعد التشاركϲ مϦ خϼل تدعϴم اعتماد المقاربة التشاركϴة ϭ مبادϯء الحϮكمةع ϭ7002 قد ركز دستϮر   

الرشϴدة كϮسϴلة Ϲدارة الحكم المحلϭ ϲ قد أبرزت عدة تجارب مقارϧة ϧجاح الدϳمقراطϴة التشاركϴة فϲ تحقϴق دϳمقراطϴة 

ϨاطϮم Ϧاف المجتمع مϴخراط مختلف أطϧة بضمان اϴاسϴالس ϭ ةϴجتماعϻا ϭ ةϳقتصادϻفاعلة لحل المشاكل ا ϭ ةϴقϴحقϦϴ 

المحطات اϧϻتخابϴة فقط ϭ مزϳد مϦ الشفافϴة فϲ القرارات ϭ  علϰلمϮاطϦ ر مشاركة اتصاقاϭمجتمع مدϭ ϲϧ سϴاسϭ ϲعدم 

تعزϳز قϴم المϮاطϨة الفعالة ϭ اϹحساس باϧϻتماء إضافة إلϰ تϮفϴر أكثر ضماϧات لϨجاح المشارϳع ϭ تحقϴق المشاركة الفعلϴة 

كϴة فϲ تϨمϴة اϹرادة السϴاسϴة لصϨاع القرار التϳ ϲمكϦ اعتبارϫا عمϮد الممارسة الدϳمقراطϴة. كما تساϫم الدϳمقراطϴة التشار

 Ϧع Ϧϴتخاب ممثلϧا ϰة القائمة علϴلϴة التمثϴمقراطϳالد Ϧϴب ϭ اϬϨϴتكامل ب ϭ ق ترابطϴل تحقϼخ Ϧر العام مϴر التدبϳϮتط ϭ

 المϮاطϦϴϨ لفترة معϨϴة.

                                                             
صداء مركز التكϭ ϦϳϮدعم : مϦ التمثϴلϴة إلϰ التشاركϴة"، أ 7002حϼم الضϴف، "تفعϴل الدϳمقراطϴة المحلϴة فϲ دستϮر أ 38 

 ϭما ϳلϬϴا 8، ص. 7002، جاϧفϲ مارس 01الϼمركزϳة، عدد 
 مبحث الثاϲϧ مϫ Ϧذϩ الϮرقة.ϧتعرض لϬذϩ المسالة بمزϳد مϦ التعمق فϲ ال 39 
 اϳϟسار إϳ Ϫϳϟدϣ ϭϋا أϛ ϡϫاϧت ϳΣث اϣϷرϳϛϳة اϣϟتΣدة اϳϻϭϟات ϲϓ اϣϟاϲο اϘϟرϥ ستϳϧϳات ϲϓ اϟتηارϳϛة اϟدϗϭϣϳراϳρة Ϭυرت40 

ϲϛϳرϣϷة اϬΟاϭϣϟ رϘϔϟش اϳϣϬتϟاϭ .ϭ ϲϓ رباϭة، أϳربϐϟت اϣاϧات تϭϋدϟا اϳΟϳتدر ϰϟة إϳϣϫاد أϣتϋة اϳρراϗϭϣϳدϟة اϳϛارηتϟا ϻϭλϭ 
ϰϟر إϣؤتϣ ادΣتϻا ϲربϭϷا ϝϭΣ ةϳρراϘϣϳدϟة اϳϛارηتϟد اϘόϧϣϟة اϣλاόϟة باϳϛϳΟϠبϟا Φϳ8 بتار ϭ ϵ ارسϣ 4002، تϳΣ ϡد تϳϛتأϟا 

ϰϠϋ “ϥة أϳρراϘϣϳدϟة اϳϛارηتϟا ϲϫ ϝΣϟة اϣزϷ ةϳρراϘϣϳدϟة اϳربϭϷة اϣϳϗϭ ةϓاοϣ ϝϭدϟ ادΣتϻا ϲربϭϷا” ϭ “بΟϳ ϰϠϋ 
 .”اΟϻتϣاϥϳϳϋ اηϟرϛاء باϊϣ ϲϗ اϟتόاϭ ϥϭتϳϣϧة اϟتϣثϳϠϳة اϟدϘϣϳراϳρة ϟتϠϟ ϝϣϛدϘϣϳراϳρة Οدϳدا دϣا تΦο اϥ اϟتηارϳϛة اϟدϘϣϳراϳρة
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 ϭ ظامϧ م سماتϫة كأحد أϴذج السلطة المحلϮمϧ دϳالجد ϲسϧϮر التϮذ أن أقرّ الدستϨالمرحلة المقبلة، م ϲقع الحكم فϭ

مϦ الدستϮر رسم  41 031تصϮّر الكϴفϴة المثلϰ لتطبϴق مبادئ الϼمركزϳة ϭالتشاركϴة علϰ أرض الϮاقع، خاصّة ϭأنّ الفصل

فϫ ϲذا ϭ . مسألة تحدϳدϫا للقاϮϧن دϭن الخϮض فϲ التفاصϴل ϭ آلϴات التϨفϴذ للدϳمقراطϴة التشاركϴة الخطϮط العرϳضة

ϰ حدϭدϫا ϭ معϮقات تطبϴقϬا فϲ السϴاق التϧϮسϲ ( لϨعرج بعد ذلك عل0)ض إلϰ بعض آلϴاتϬا ϭ فرص اعتمادϫا الصدد ϧتعرّ 

ϲ(.7)الحال 

 ήϘϤϳΪاϴρة اϟتθاϴϛέةϟا ϭ أϪΟϭ اϴϟات -2

لعل  ϭتتعددّ اϵلϴات التϲ تجسّد مبدأ المشاركة فϲ صϨع القرار ϭتختلف مϦ حϴث درجة تأثϴرϫا ϭقاعدة المشاركة فϬϴا. 

ϲϫ اϻتϴة : اϻستفتاء الشعبϲ، المبادرة الشعبϴة، تقدϳم العرائض، المϴزاϴϧة التشاركϴة ϭاستعمال  اϵلϴات اϭϷسع اϧتشارا

 الحالϲ؟ للسϴاق التϧϮسϲ مϼءمة ϫذϩ اϻلϴاتمدϯ . فما التكϮϨلϮجϴات الحدϳثة

- :ϲبόθϟتاء اϔتγϻا 

مϮاطϦϴϨ )المؤϫّلϦϴ لϺدϻء بأصϮاتϬم( بدϭن استثϨاء، ϭ بالتالϲ فإن ϳتمϴزّ اϻستفتاء الشعبϲ بكϳ ϪϧϮضمϦ حق تشرϳك جمϴع ال

قاعدة المشاركة فϲϫ Ϫϴ اϭϷسع علϰ اϹطϼق. ϭلكϪّϨ فϲ المقابل مكلف جداّ للدϭلة مϦ الϨاحϴة التϨظϴمϴة، لذلك ϳ ϻتمّ اللجϮء 

 ϲل فϳة، تعدϳلة مركزϭسلطة د Ϧفصال عϧϻا( ةϳرϴا مصϳقضا ϲفϭ ادراϧ ϻإ Ϫϴح إلϴتϳ ϻ ،ϯة أخرϬج Ϧم .)ر، الخϮالدست

اϻستفتاء ϫامشا كبϴرا للتفاعل، فالمϮاطϦ عادة حϨϴما ϳدلϲ بصϮتϪ إمّا ϳقرّ أϳ ϭرفض )ϧعم أϻ ϭ( اϹجراء مϮضϮع اϻستفتاء 

 دϭن أن تكϮن لϪ القدرة علϰ تقدϳم مقترحات أϭ تعدϼϳت إضافϴة.

 ϭستفتاءϻة اϴظام السابق آلϨس، اعتمد الϧϮت ϲبشكل  ف Ϫة تخدم مصلحتϳرϮت دستϼϳتعد ϰة علϴإضفاء الشرع ϭ قرارϹ

صارخ ϭلتحقϴق مكاسب ما كان لϪ أن ϳبلغϬا بشكل آخر. أما اϵن، ϭ فϲ سϴاق تفعϴل الϼمركزϳة ϭتمكϦϴ السلطة المحلϴة، 

 فرص ϻعتماد آلϴة اϻستفتاء علϧ ϰطاق بلدϱ، جϱϮϬ أϭ إقلϴمϲ. تتعزز

 اϤϟبادέة اόθϟبϴة: -

ادرة الشعبϴة ϲϫ آلϴة اقتراح متاحة ϱϷ مϮاطϳ Ϧستطϴع مϦ خϼلϬا الϮصϮل بمقترحϪ إلϰ مرحلة اϻستفتاء ϭذلك بجمع المب

 ϭإذا تمّ إقرار مضمϮن المبادرة مϦ خϼل اϻستفتاء، فإϬّϧا تصبح ϧافذة ϭ مضمϨّة فϲ الدستϮر. . 42عدد معϦّϴ مϦ التϮقϴعات

ϩذϫ  تϳϮالتص ϰن علϮعرضϴف ϦϴϨاطϮالم ϯح المبادرة لدϭضا رϳاسعة فحسب، بل تكرّس أϭ ةϴمشاركة شعب Ϧتضم ϻ ةϴلϵا

فϲ المقابل، قد تسببّ لكϦ  المسائل التϳ ϲرϬϧϭا مϬمة بالϨسبة لϬم ϭالتϲ قد ϻ تكϮن حاضرة علϰ أجϨدات اϷحزاب السϴاسϴة. 

 .دϭلϴةرات ϳتعارض مضمϬϧϮا مع قϮاϦϴϧ أϭ مبادئ دستϮرϳة سابقة أϭ اتفاقات ϫذϩ اϵلϴة إشكاϻ عϨدما ϳتمّ إقرار مباد

                                                             
لضمان إسϬام  تعتمد الجماعات المحلϴة آلϴات الدϳمقراطϴة التشاركϴة، ϭمبادئ الحϮكمة المفتϮحة،: " علϰ أϨϳ031 Ϫϧص الفصل  41 

 ".أϭسع للمϮاطϭ ϦϴϨالمجتمع المدϲϧ فϲ إعداد برامج التϨمϴة ϭالتϴϬئة الترابϴة ϭمتابعة تϨفϴذϫا طبقا لما ϳضبطϪ القاϮϧن

  42 ،ϲت الشعبϳϮالتص ϰأجل عرض مبادرة عل Ϧم ،ϼسرا مثϳϮس ϲع  فϴمر تجمϷتطلب اϳ000  طرف Ϧثق مϮمϭ مϴع سلϴقϮألف ت
 .0810شϬرا، ϭقد بدأ العمل بϨظام المبادرات الشعبϴة فϲ سϳϮسرا كϮسϴلة سϴاسϴة مϨذ عام  08الϨاخبϦϴ لفائدتϬا فϲ ظرف ϳ ϻتجاϭز 
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 ϭ س قدϧϮت ϲصعبفϳ  المسألة ϰتبق Ϧلكϭ ةϨϫة الراϳدϴبالطرق التقل ϲت شعبϳϮم تصϴظϨظرا لكلفة تϧ ةϴلϵا ϩذϫ اعتماد

 مطرϭحة فϲ صϮرة إϳجاد تقϴϨات حدϳثة أقل كلفة.

- :ξ΋اήόϟا ϢϳΪϘت 

مϦ أجل عرض مشرϭع تعدϳل أϭ اقتراح  مثϼ( كالبرلمان ) المختصةطϦ تقدϳم عرϳضة إلϰ السلطات ϲϫ آلϴة تتϴح ϱϷ مϮا

ϯمبادرة أخر ϱأ ϭن أϮϧ43قا. 

 Ϧة لكϨلس ϲسϧϮر التϮالدست ϲذا الحق فϫ Ϧϴتمّ تضمϳ سف لمϸ7002لϭ ،اصل المجتمع  رغم ذلكϮحا لتϮالمجال مفت ϰبقϳ

 المدϲϧ مع مجلس Ϯϧاب الشعب مϦ خϼل ϭسائل أخرϯ كعرض الϮرقات السϴاسϴة ϭغϴرϫا.

 اΰϴϤϟاϴϧة اϟتθاϴϛέة: -

المϴزاϴϧة أϭ المϮازϧة التشاركϴة ϲϫ عملϴة مϦ المشاϭرة الدϳمقراطϴة ϳقرر مϦ خϼلϬا اϷشخاص العادϮϳن كϴفϴة تخصϴص 

البلدϳة أϭالعامة. ϭتعتبر ϫذϩ اϵلϴة بامتϴاز أحد أفضل ممارسات الحϮكمة التشاركϴة ϧظرا Ϸثرϫا الملمϮس  جزء مϦ المϴزاϴϧة

علϭ ϰاقع المϮاطϻ ϦϴϨ سϴمّا علϰ المستϯϮ المحلϭ ϲّتحفϴز مشاركتϬم فϲ الشأن العام بشكل مباشر. بل إϬϧا أدت فϲ بعض 

 .44الحاϻت إلϰ زϳادة استعداد اϷشخاص لدفع الضرائب

 ϭ ϻإقباϭ جاحاϧ ϲقϼبة لتϴرقϮزل بϨمϭ ادةϴصϭ ϰّة المرسϳة مثل بلدϴلϵا ϩذϫ ات باعتمادϳس، بدأت بعض البلدϧϮت ϲف

 متفاϭتϭ Ϧϴ تبقϰ فϲ إطار التجارب الϨمϮذجϴة التϻ ϲ تزال فϲ حاجة للتطϳϮر ϭالتعمϴم.

- ϟة اΣϮتϔϤϟة اϤϛϮΤ:ثةϳΪΤϟات اϴΟϮϟϮϨϜتϟا ϝاϤόتγاϭ 

شبكات التϮاصل اϻجتماعϭ ϭ ϲسائل اϻتصال الحدϳثة، برزت العدϳد مϦ المبادرات التϲ تعتمد علϭ  ϰ اϧϻترϧتمع ظϮϬر 

 ϻϭ .ةϴس مبادئ التشاركϳأجل تكر Ϧثة مϳات الحدϴϨالتق ϩذϫد  جدال أنϳالعد ϭ ل المتقدمةϭالد ϲت فϧترϧϻا ϰفاذ إلϨسبة الϧ

مϦ أجل ذلك اϧتشرت مؤخرا ϭ . سϮϬلةص اϹدϻء برأϪϳ ص بكل مϦ الدϭل الϨامϴة مرتفعة جداّ، Ϯϫϭ ما ϳتϴح ϱّϷ شخ

 ظاϫرة العرائض اϻلكترϴϧϭة فϲ العالم ϭ قد تمّ أϳضا اعتماد آلϴة التصϳϮت اϻلكترϲϧϭ عϦ بعد فϲ بعض الدϭل. 

                                                             
ق اϷعظم حق تقدϳم العرائض للملك بما ، حϴث أقرّ إعϼن المϴثاϲϫϭ0701 تقϴϨة قدϳمة عرفϬا الϨظام الملكϲ البرϳطاϲϧ مϨذ سϨة  43 

أساسا لحق  ϳ0282مكϦّ أϱ فرد مϦ عرض مظلمتϪ )الشخصϴة( فϲ دϮϳان الملك دϭن أن ϳتعرّض لϪ أحد. تطϮّر ϫذا المبدأ لϴصبح سϨة 
 ϲ.تقدϳم العرائض ذات طابع عام أϱ المϮاضϴع التϲ تϬمّ المصلحة العامة كإلغاء العبϮدϳة ϭذلك لسدّ الشغϮر التشرϳع

للمϮاطϨات ϭالمϮاطϦϴϨ الحق فϲ تقدϳم : “ϫ01ذا الحق فϲ الفصل  7000أما علϰ الصعϴد العربϲ، فقد أقر الدستϮرالمغربϲ لسϨة 
 عرائض إلϰ السلطات العمϮمϴة، ϳϭحدد قاϮϧن تϨظϴمϲ شرϭط ϭكϴفϴات ممارسة ϫذا الحق".

ا مϦ عام تمت أϭل عملϴة كاملة للمϮازϧة التشاركϴة فϲ مدϨϳة  44  ، ثمّ اϧتشرت فϲ المئات مϦ 0181بϮرتϮألϴغرϱ، فϲ البرازϳل، بدء 
 Ϧدعϳزϳ رماϳتم تقدϳ نϵاϭ .ةϴكا الشمالϳأمرϭ اϴقϳإفرϭ اϴآسϭ باϭرϭأ ϲالمدن ف Ϧالعشرات مϭ ةϴϨϴتϼكا الϳة بدأت  0100مدن أمرϳبلد

 باتباع ϧظام المϮازϧة التشاركϴة.
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ϭ،سϧϮت ϲة  فϴة الرقمϴϨفرّ البϮتϭ اϬϴف علϴقبال الشباب الكثϹ ظراϧ اتϴϨالتق ϩذϫ اعتماد ϰمشجعا عل ϭ ئماϼاخ مϨالم ϭبدϳ

 .45المϨاسبة لϬا

طϴة مج ϭ الϴات الدϳمقرااϳبدϭ أن برلجماعات العمϮمϴة مجلة اϭ فϲ قراءة أϭلϴة لمشرϭع القاϮϧن اϷساسϲ ل

إلϭ 01  ϰ قد أتت الفصϮل مϧ Ϧتاج مϨظϮمة حϮكمة محلϴة فعالة ϭ ذات جدϹ.ϯϭ عϬϴاالتشاركϴة طمϮحة ϭ ϭمتمϴزة فϲ س

73  Ϧلم ϲساسϷن اϮϧع القاϭاتمجلة امشرϴلϻا ϩذϫ Ϧذكر جملة م ϰة علϴمϮحمل  لجماعات العم ϱتحت القسم الرابع الذ

."ϦϴϨاطϮمشاركة الم ϲان: " فϮϨع 

الجماعة المحلϴة للتϮاصل مع المϮاطϭϭ ϦϴϨسائل اϹعϼم ϭ تϮϨعت ϫذϩ اϻلϴات لتشمل تكلϴف عضϦϳϮ مϦ مجلس 

(، ϭتϨظϴم اجتماعات إصغاء ϭحϮار دϭرϳة لϼستماع لمϼحظات المتساكϭ ϦϴϨمكϧϮات ϭ01مكϧϮات المجتمع المدϲϧ )الفصل 

شارϳع (. كذلك العمل علϰ تمكϦϴ المتساكϦϴϨ مϦ إبداء مϼحظاتϬم حϮل م02المجتمع المدϭϭ ϲϧسائل اϹعϼم )الفصل 

(، ϭتمكϬϨϴم باϹضافة إلϰ مكϧϮات المجتمع 02القرارات الترتϴبϴة التϳ ϲقع عرضϬا علϰ مجلس الجماعة المحلϴة )الفصل 

 (.01المدϭϭ ϲϧسائل اϹعϼم مϦ إبداء مϼحظاتϬم حϮل برامج التϨمϴة ϭالمشارϳع المزمع إϧجازϫا )الفصل 

اكϬϴϨا أϭ متساكϲϨ جزء مϦ أحϴائϬا السكϴϨة حϮل مشارϳع تϨمϳϮة كذلك، تم تمكϦϴ الجماعة العمϮمϴة مϦ استشارة متس

(، ϭتم تمكϬϨϴا مϦ تقرϳر تϨظϴم استشارة لϨاخبϬϴا مϦ قبل الϴϬأة العلϴا المستقلة لϧϼتخابات طبق 70بϮاسطة استبϴان )الفصل 

ϴة ϭالعمراϴϧة ϭالتϨمϴة اϻقتصادϳة أحكام القاϮϧن اϧϻتخابϭ ،ϲذلك حϮل إعداد برامج ϭإϧجاز مشارϳع تتعلق بالتϴϬئة التراب

 (.ϭ70اϻجتماعϴة ذات أϫمϴة مϦ حϴث مؤثراتϬا المختلفة )الفصل 

علϰ مستϯϮ آخر، ϳسمح المشرϭع بϮϨع مϦ المبادرة بتمكϦϴ اϷشخاص المعϭ ϦϴϳϮϨالطبϴعϭ ϦϴϴمكϧϮات المجتمع 

ϧسبة مϦ الϨاخبϦϴ مϦ اقتراح تϨظϴم استشارة  (، كما ϳسمح بتمك08Ϧϴالمدϲϧ مϦ تقدϳم اقتراحات قابلة للتϨفϴذ )الفصل 

 (.70الϨاخبϦϴ، أϭمϦ طلب إدراج مسألة معϨϴة ضمϦ جدϭل أعمال جلسات مجلس الجماعة المحلϴة )الفصل 

أما خارج القسم المتعلق بمشاركة المϮاطϦϴϨ، فϨجد أϳضا آلϴات الدϳمقراطϴة التشاركϴة فϲ إطار المبادئ العامة لتسϴϴر 

ة المحلϴة ϭمϬϨا تمكϦϴ الجماعات المحلϴة مϦ إحداث لجϨة خاصة تشمل ممثلϦϴ عϦ المجتمع المدϲϧ مكلفة المرافق العام

بمتابعة سϴر المرافق العامة ϭتلقϲ الشكاϳات المرفϮعة مϦ المϮاطϦϴϨ لرفعϬا إلϰ المجلس، ϭإعداد اقتراحات لتطϳϮر طرق 

ماع ϧϭقاش دϭرϳة مع المϮاطϭ ϦϴϨجلسات عمل مع كل مϦ تخصϴص جلسات است مجلةاستغϼلϬا، ϭكذلك ϳمكϦ لمشرϭع 

 (.83( ϳϭمكϬϨا مϦ استبϴان مستعملϲ المرافق العامة حϮل أدائϬا )الفصل 87المعϦϴϴϨ لمتابعة سϴر المرافق العامة )الفصل 

ϭ ستماϼة( لϳϮϬالجϭ ةϳة، فقد فتح المجال للجان )البلدϴصϮحكام الخصϷالمتعلق با ϲϧإطار الكتاب الثا ϲف ϰع إل

(، كما تمت المحافظة علϰ الصبغة العمϮمϴة لجلسات مجالس ϭ721 701المتساكϦϴϨ بمبادرة مϬϨا أϭ بطلب مϬϨم )الفصϼن 

(، مع إضافة الصبغة الϮجϮبϴة لتخصϴص مكان لϮسائل اϹعϼم ϭمϨظمات ϭ780 777الجماعات المحلϴة )الفصϼن 

                                                             
ائدة فϲ تϧϮس تجربة بلدϳة صϴادة علϰ الساحل التϧϮسϭ ϲ التϲ اعتمدت قاعدة بϴاϧات مفتϮحة تمكϬϨا مϦ التفاعل مϦ بϦϴ التجارب الϨمϮذجϴة الر 45 

 ϲϨة مع متساكϴقة تفاعلϳا بطرϬعϳمشار ϭ ةϳجازات البلدϧا ϰم علϬعϼاط ϭ مϬقتراحاتϻ ستماعϻا ϭ ةϴتϮكبϨالشبكة الع ϰعل ϦϴϨاطϮادة مع المϴة صϨϳمد
 ا.مجاwifi  ϧات مع تمكϬϨϴم مϦ خدم

http://villedesayada.tn 
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(. ϭجعل المشرϭع مϦ  اϹصغاء ϭ780 773محلϴة )الفصϼن المجتمع المدϲϧ خϼل اجتماعات مجالس الجماعات ال

 732لمشاغل المتساكϭ ϦϴϨمكϧϮات المجتمع المدϭ ϲϧتقدϳم اϷجϮبة عϦ التساؤϻت مϦ مϬام رؤساء المجالس )الفصϼن 

ϭ712 الفصل( ϲϧات المجتمع المدϧϮمع مكϭ الدائرة ϲϨم اجتماعات مع متساكϴظϨت Ϧائر مϭمجالس الد Ϧمكϭ )728.) 

ϳϭجدر بϨا فϲ الϬϨاϳة أن ϼϧحظ أن قائمة آلϴات الدϳمقراطϴة التشاركϴة تبقϰ مفتϮحة ϭفق ما تقررϩ كل جماعة محلϴة 

ϭذلك خاصة فϲ مجال إعداد مشارϳع اϷمثلة العمراϴϧة، حϴث تمت اϹشارة إلϰ أن للجماعة أن تضبط بϨفسϬا آلϴات لتشرϳك 

 عϦ الحدϳث بϴد أن(. 072)الفصل  46التصϮرات ϭتحدϳد اϻختϴارات الكبرϯالمϮاطϦϴϨ فعلϴا ϭدعϮتϬم للمساϫمة فϭ ϲضع 

 ϫذϩ تجسϴد طرϳق عϦ التساؤل إلϳ ϰدفع التشاركϴة الدϳمقراطϴة آلϴات إلϰ اللجϮء فϲ المدϭ ϲϧالمجتمع المϮاطϦϴϨ حق

 بϦϴ بمفردϩ المϮاطϦ تمϮقع كϴفϴة عϦ التساؤل ϭإلϰ 47مختلفة مرجعϴات ϭذϭ ϱمتشعبّ غزϳر مدϲϧ مجتمع أمام المشاركة

 ϭ عϦ مدϧ ϯجاعة ϫذϩ اϻلϴات حϳ Ϧϴقع تطبϴقϬا فعلϴا. المدϲϧ المجتمع ϫذا مكϧϮات

 

1- ϲϟاΤϟا ϲδϧϮتϟا ϕاϴδϟا ϲϓ ةϴϛέاθتϟة اϴρاήϘϤϳΪϟد اϭΪΣ 

ϭأن مشر ϭبدϳ ،المتاحة ϭ ةϨات الممكϴلϻة باϧح عمقارϮطم ϭ رϮة جسϴللجماعات المحل ϲساسϷن اϮϧالقا،  Ϧق لكϴتحق

الراجعة أساسا لضعف اϹمكاϴϧات المادϳة ϭالبشرϳة ϭالتقϴϨة  العملϴة صطدم بجملة مϦ الصعϮباتمϬϨا قد ϳ اϫϷداف المرجϮة

لحاجة الماسة ϴة التϳ ϲشملϬا التϨظϴم البلدϭ ϱاϭمحدϭدϳة الرقعة الجغراف فϲ تϧϮس التϲ تعاϲϧ مϬϨا أغلب الجماعات المحلϴة

مل المحلϲ مϦ أحزاب ϭمكϧϮات مجتمع مدϭ ϲϧمϮاطϦϴϨ قصد إعادة الشأن المحلϲ لتأطϴر كل المعϦϴϴϨ بممارسة الع

 .ϬمةϷصحابϪ الحقϴقϦϴϴ مع مراعاة ϭحدة الدϭلة التϲ بϮأϫا الدستϮر مϨزلة م

                                                             
ϳ ϭجدر التϪϳϮϨ فϫ ϲذا الصدد بعدة مبادرات قامت بϬا بعض مϨظمات مϦ المجتمع المدϭ ϲϧ بعض البلدϳات بعثت بالتفاؤل لعدϳد   46 

ϭ بعث المراصد التϲ تعϰϨ بمراقبة العمل البلدϱ إضافة إلϰ اعتماد التشاركϴة  التϧϮسϦϴϴ تمثلت فϲ ابتكار آلϴات كالمϴزاϴϧة التشاركϴة
فϲ اϧجاز المخططات اϻستثمارϳة التϲ تحقق المساϫمة فϲ اتخاذ القرارات باعتماد مبادئ الحϮكمة مϦ خϼل تحسϦϴ طرق المشاركة 

 التϴϬئة الترابϴة ϭ التخطϴط الحضرϱ للمدن.فϭ ϲضع القرارات المتعلقة ببرامج التϨمϴة الجϳϮϬة أϭ البلدϳة ϭ برامج 
أϱ قبل إصدار الدستϮر  ϳ ϻ7000فϮتϨا فϫ ϲذا الصدد التعرϳج علϰ بعض تجارب المجتمع المدϲϧ فϲ الدϳمقراطϴة التشاركϴة مϨذ  47 

سبقت التقϭ ϦϴϨ اϷطر القاϴϧϮϧة  التϧϮسϲ الجدϳد ϭ ذلك بإرساء تقالϴد ϧمϮذجϴة ϱ مجال الدϳمقراطϴة المحلϴة ϭ الدϳمقراطϴة التشاركϴة
المجتمع المدϲϧ التϲ ذاع صϴتϬا فϲ المشϬد التϧϮسϭ ϲ ساϫمت بكل جدϳة ϭ فعالϴة فϭ ϲ مϨظمات التϲ أϧتجتϬا, ϭ مϦ بϦϴ جمعϴات 

 :، ϧذكر علϰ سبϴل المثال7000مسار اϧϻتقال الدϳمقراطϲ مϨذ 
  /https://www.facebook.com/menhakinsalekمϦ حقϧ ϲسألك

 / https://www.facebook.com/mourakibounمراقبϮن
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  http://www.albawsala.comالبϮصلة
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 / tounes.com/fr-http://www.kolnaلϨا تϧϮسك

 / http://www.atide.org عتϴد
  http://fjcckasserine.tnمϨتدϯ الشباب لثقافة المϮاطϨة.
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ϭما ϼϧحظϪ عمϮما Ϯϫ الصبغة اϻختϴارϳة Ϸغلب آلϴات الدϳمقراطϴة التشاركϴة مϦ خϼل اعتماد تعابϴر مϦ قبϴل 

 ϭن "للجماعة" أϼالفص("Ϧمكϳ"70 ϭ70 نϼضا الفصϳأϭ ،87 ϭ83 الفصل( "ϰل "تعمل علϴقب Ϧر مϴتعاب ϰضافة إلϹبا ،)

(. ϭحتϰ فϲ الحاϻت التϲ تفϴد عبارات القاϮϧن ϭجϮبϴة الϬϨج التشاركϲ باعتماد الصϴغة التقرϳرϳة "ϳكلف" )الفصل 83

أϱ جزاء قاϲϧϮϧ محدد عϨد عدم اتباعϭ ،Ϫذلك حتϰ عϨد  (، فإϨϧا ϼϧحظ غϴاب02(، "تϨظم"، "ϳحرر" ϭ "تعلم" )الفصل 01

 (.ϭ032الفصل  08اعتماد عبارة "ϳلتزم" أϭ "تلتزم" )الفصل 

كذلك ϼϧحظ غϴاب أϱ جزاء قاϲϧϮϧ محدد عϨد عدم اϧتϬاج طرق اϹشϬار ϭاϹعϼم المحددة لبدء المسارات التشاركϴة 

الحϮكمة المفتϮحة، ϭخاصة الشفافϴة مϦ الرϫاϧات التϲ تطرحϬا الدϳمقراطϴة أϭ لمتابعة ϧتائجϬا، ϭالحال أن تفعϴل مبادئ 

 مϦ الدستϮر( . 37التشاركϴة ϭكذلك تفعϴل الحق الدستϮرϱ فϲ الϨفاذ إلϰ المعلϮمة )الفصل 

ϯة أخرϴاحϧ Ϧحظ أن  ،مϼϧ ةϴمϮبعم ϲحϮة تϴة التشاركϴمقراطϳات الدϴتكرس آل ϲل التϮاغة أغلب الفصϴقة صϳطر

(، ϭتمكϦϴ المتساكϦϴϨ مϦ إبداء مϼحظاتϬم 02الϬا فϲ كل المجاϻت، مϦ ذلك اجتماعات اϹصغاء ϭالحϮار الدϭرϳة)استعم

(،  ϭإمكاϴϧة تقدϳم اقتراحات لدعم التϨمϴة أϭ لتحسϦϴ الخدمات 02حϮل مشارϳع القرارات الترتϴبϴة مϬما كان مϮضϮعϬا )

للجان )البلدϳة ϭالجϳϮϬة( لϼستماع إلϰ المتساكϦϴϨ بمبادرة مϬϨا أϭ  (، ϭفتح المجال08) ϭسϴر مصالح الجماعة المعϴϨة

(، 777  ϭ780(، ϭالصبغة العمϮمϴة لجلسات مجالس الجماعات المحلϴة )الفصϼن ϭ721 701بطلب مϬϨم )الفصϼن 

عات المحلϴة ϭالصبغة الϮجϮبϴة لتخصϴص مكان لϮسائل اϹعϼم ϭمϨظمات المجتمع المدϲϧ خϼل اجتماعات مجالس الجما

 (.ϭ780 773)الفصϼن 

« اختϴار طرق تسϴϴر المرافق العامة ϭمراقبة احترام مبادئ تسϴرϫا»كما خصصت فصϮل لمجاϻت أخرϯ بعϬϨϴا مثل 

(، ϭتفعϴل قϮاعد الدϳمقراطϴة التشاركϴة فϲ طرق تسϴϴر المرافق 87عبر إمكاϴϧة إحداث لجϨة متابعة سϴر المرافق العامة )

ϳبدϭ مشرϭع المجلة أكثر تقدما مϭ ,  Ϧ(83ة احترام مبادئ تسϴϴرϫا، بما فϲ ذلك اعتماد آلϴة اϻستبϴان )العامة ϭمراقب

الدستϮر بإقرارϭ ،ϩإن بشϲء مϦ الحذر، للمϴزاϴϧة التشاركϴة، حϴث تم إلزام الجماعات المحلϴة باعتماد الشفافϴة ϭالتشاركϴة 

 (.032فϲ إعداد مϴزاϴϧاتϬا السϳϮϨة )الفصل 

ع ذلك، ϳبدϭ لϨا أن العائق اϷساسϲ فϲ تفعϴل ϫذϩ اϻلϴات ϭ تطبϴقϬا علϰ أرض الϮاقع Ϯϫ باϷساس سϴاسϭ ϲ ثقافϭ ϲ م

ϭ  (حتϰ المϨتخبة مϬϨا)أكثر مϪϨ قاϭ ϲϧϮϧ مؤسساتϲ. أما العائق السϴاسϲ فϴتمثل فϲ اϧعدلم التϮاصل بϦϴ الϨخبة السϴاسϴة 

 .ϦاطϮاالم ϰصل إلϳ ل بعد أنϭفكأن المسؤϰإل ϭ لسلطة  Ϧم ϭ Ϫطالما حلم ب ϱصب الذϨالم ϰا إلϬشرق Ϧد مϼطاف الب Ϫأجل

 ϲة فϴالجاذب ϭ ةϴالشعب Ϧأكبر قدر م Ϧضمϳ ϰخاذة، حتϷع اϳالمشار ϭ د البراقةϮعϮال ϼا حامϬبϮϨج ϰا إلϬشمال Ϧم ϭ اϬغرب

ϳ ϭمسϲ فϲ برجϪ العاجϲ رافضا صفϮف المϨتخبϭ ،Ϧϴ ما إن ϳصل إلϰ الكرسϲ حتϳ ϰدϳر ضϬرϩ لمϦ اϧتخبϳ ϭ ϩϮصبح 

مقابلة المϮاطϦϴϨ، متعالϴا علϫ ϰمϮم الشعب، متعلϼ بكثرة المشاغل ϭ قلة المϮارد ϭ استحالة إϳجاد الحلϮل ϫ ϭذϩ عقلϴة ϻ بد 

مϦ تغϴϴرϫا تغϴϴرا جذرϳا حتϰ تقع محاسبة المسؤϭلϦϴ علϰ أساس ϭعϮدϫم ϭ برامجϬم، فإن صلحϮا ϭ أثبتϮا جدارتϬم 

 ϭ إϻ فϼ داعϲ لبقائϬم ϭ الϨاخبϮن لϬم سلطة القرار أϭ ϻϭ أخϴرا ϻختϴار اϷصلح للϮϬϨض بمϨطقتϬم ϭ بدائرتϬم.ϭاصلϮا 

فϲ مثϼ فϲ غϴاب ثقافة المشاركة الذϳ ϱعمقϪ غϴاب الجزاء، ϳϭمكϦ لتϼفϲ ذلك التفكϴر  فϴتمثل العائق الثقافϲ أما

 ϯϮمست ϰة علϴازات المالϴمتϻا ببعض اϬتمتع ϪϨتج عϨϳ ϦϴϨاطϮك المϳلتشر ϲمϴϴظام متابعة تقϨة لϴإخضاع الجماعات المحل
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، ϭ لعل تكرϳس ثقافة المشاركة سϴتطلب  .المϮارد المحϮلة مϦ قبل الدϭلة لتحفϴزϫا علϰ تϮسϴع المشاركة ϭدϳمϮمة اϧتϬاجϬا

ϫاما مϦ الجماعات المحلϴة، ϭتحفϴزا مϦ السلط المركزϳة، ϭرϭحا عالϴة للمبادرة مϦ  اجϬدحسب اϷستاذة أحϼم الضϴف : "
 Ϧϴϴالمحل Ϫϴحق متابعة ممثل ϲسϴالمجلس التأس ϲف Ϫϴل ممثلϼخ Ϧافتك م ϱالذ ϦاطϮالم Ϧا مϴعϭϭ ϲϧات المجتمع المدϧϮمك

Ϧم Ϧستمك ϲالت ϲϫ اصر مجتمعةϨالع ϩذϫϭ .مسار اتخاذ القرار ϲم فϬمشاركتϭ  اϬتطرح ϲبات التϮز مختلف الصعϭتجا
 ϯϮالمست ϰة علϴة التشاركϴمقراطϳالعملالدϲ"48. 

 ΧاتϤة

ϯمد ϰز علϴالترك ϱرϭالضر Ϧذا البحث، مϫ خاتمة ϲة فϴمϫجاعة ال أϧتخبةϨات المϬرجϴا تاثϬن لϮكϳ ϲك ϭ . ا ذ

ϰϨمع ϰجب أن تحظϳ ،ةϴالجماعات المحل ϩذϫ اردϮة بالمϴالمال Ϸاϭطر ϭ زمةϼة الϴϧϮϧالقا  Ϧع ϰجراءاتاستخدام أن تتخلϹا 

فϲ ظل حكم محلϳ ϲعتمد المقاربة التشاركϴة ϭمبادئ  كϲ تتمكϦ مϦ ممارسة السلطة فعلϴ ا التقلϴدϳةϭϭ ϭسائل اϻتصال القدϳمة

جماعات المحلϴة إلϰ لفالϼمركزϳة لϴست غاϳة فϲ حد ذاتϬا، ϭحتϳ ϰعمل ϫذا المفϮϬم بϨجاح، تحتاج ا .الحϮكمة ϭ الشفافϴة

أطر قاϴϧϮϧة متجاϧسة ϭ إرادة سϴاسϴة قϳϮة ϭ مϮارد مالϴة محترمة، كما ϳفترض فϬϴا أن تعد برامج ϧمϮذجϴة ϭ خطط عمل 

متϨاسقة ϭ مخططات تϨمϴة جϳϮϬة طمϮحة ϭ أن تعتمد غϲ اϻن ϧفسϪ علϧ ϰخبة سϴاسϴة جسϮرة ϭ تϮاقة لرϭح المبادرة، 

اب السلطة المركزϳة، ϭ تتعاϭن مع مϮاطϬϴϨا  علϰ بϨاء دϭلة حدϳثة تكϮن الϼمركزϳة فϬϴا قϭ ϻϮ فتخرج بذلك Ϭϧائϴا مϦ جلب

ϭ م فضفاضةϴϫمفا ϭ مجرد عبارات ϻ ،ϼفاء. فعϮج   

 ϭ اϴأمرا حتم ϱϮϬج ϯϮمست ϰدارة علϹر اϴتعص ϭ رϳϮة تطϴأصبحت عمل ϯة أخرϬج Ϧم ϭϰحت ϼن  عاجϮتك

ϭقادرة علϰ تعزϳز تϨمϴة اقتصادϳة ϭ تفاϭت ϧسب التϨمϴة اϻختϼفات الجϳϮϬة  بعϦϴ اϻعتبار قادرة علϰ اϷخذتلك اϹدارة 

فϭ  ϲ اϻجتماعϭ ϲ اϻقتصادϱ بعملϴة اϹصϼح الدستϮرϱ اϭϷلϳϮات الخاصةآخذة بعϦϴ اϻعتبار أكثر اϧصاف ا عبر البϼد 

ϭ الϨظرϳة فإن التطبϴقات العملϴة ϻ تزال غϴر كافϴة  ϭ لئϦ قطعϨا شϮطا ϻ بأس بϪ فϲ مجال الϨصϮص القاϴϧϮϧة .بϼدϧا

 .الدϳمقراطϴة المحلϴة جاللتحقϴق المتطلبات الدستϮرϳة فϲ م
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